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فعرفرر  والدعامررا ارساسرريا لبنائرر  تعتبررر ارسرررة الحجررر ارسرراي فرري تكرروين المجتمررع ونشرر ت  ، 
وفرري مقدمررا ، الجزائررري التشررريع ومنهررا اهتمررام خررا  فرري الشرررائع السررماويا والقرروان ن الوضرر يا 

علرى 72النصو  القانونيا التي كفل  حمايا للأسرة ، الدستور الجزائري الذي نر  فري المرادة 
 ارولررى كمررا نرر  قررانون ارسرررة فرري المررادت ن  "بحمايررا الدولررا والمجتمررع ارسرررة "تحضررييلي مررا

وجعرل مواضريعها مرن أهرم المواضريع  والثانيا من  على اعتبار ارسرة   الخليا ارساسيا للمجتمع
ب أحكامهرررا مشرررمولا وجعرررل ا لررر، فجعرررل النيابرررا طرفرررا ألرررليا فررري القضرررايا التررري تتعلررر  بارسررررة 

 . بالنفاد المعجل
 أهمية الموضوع 

ومن ب ن أهم المواضيع المتعلقا بارسرة موضوع النفقا، فجريما  عدم تسديد النفقا أكثرر الجررائم 
الماسا بارسرة فلا تخلو المحاكم من القضايا المعروضا عل ها  وتكتظ بها في مختلر  درجاتهرا 
،  ممرررا جعرررل المشررررع يعة هرررا عنايرررا واسرررعا  فجررررم ارفعرررال التررري تشررركل فررري مضرررمونها إخرررلا  

سرن نصرو  قانونيرا فري قرانون  وعقابرا لرذل ، ا لتزامات ارسريا وعدم دفع النفقا لمسرتحق ها  ب
جانب  خصها ببعض الخصوليا بالنسبا للإجراءات و موضوع النفقرا ذو أهميرا  إلىالعقوبات 

كبرى، رتباط  بارسرة التي تشكل الخليرا ارولرى فري المجتمرع ومرا تث ررش مرن إيركا ت فري حالرا 
لتسديد والآثار المترتبا على ذل  خالا بفئا القصر  ،إلى جانب ا نتشار الكب رر لجريمرا عدم ا

 . عدم تسديد النفقا 
 أسباب اختيار الموضوع  

فجريمررا عرردم  ، وتررم اختيررار الموضرروع محررل المررذكرة الحاليررا لتسررليض الضرروء علررى موضرروع النفقررا
ف لرررربح  ، وعرفرررر  انتشررررار واسررررعا ،   والمجتمررررعتسررررديد النفقررررا أكثررررر الجرررررائم الماسررررا بارسرررررة 

المحررراكم فررري مختلررر  درجاتهرررا تعررر  بهرررذا النررروع مرررن الجررررائم ممرررا أثرررر علرررى كيررران ارسررررة وجعرررل 
أطفالهرررا محرررل ضرررياع ، كمرررا سرررع نا لتكرررون هرررذش الدراسرررا إضرررافا و ثرررراء للدراسرررات السرررابقا التررري 

 تناول  هذش الجريما . 
 طرح الإشكالية 

  التاليا:تم طرح الإيكاليا لذا 
 ما مجال الحمايا الجنائيا التي أقرها المشرع الجزائري لتسديد النفقا ؟

 المنهج المتبع 
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المنه  التحل لي الولفي الرذي يقروم علرى تفسر ر ويررح  تم إتباع الإيكاليا  هذش  ىوللإجابا عل
 توليات .وذكر ذات الصلا بالموضوع ،  قتراح الحلول البديلا مضمون النصو  القانونيا 

 الخطة المتبعة 
متكونررا مررن فصررل ن، وكررل فصررل يتفرررع لمبحثرر ن يتضررمن مةالررب كمررا ثنائيررا  وقررد تررم إتبرراع خةررا

 : يلي 
  جريما عدم تسديد النفقال تم التةرق للضوابض الموضوعيا  الفصل الأول

    جريما عدم تسديد النفقا ومم زاتها   خصوليا الأولالمبحث    
 ضبض الجريما من ح ث المفهوم  المطلب الأول 

 خصوليا جريما عدم تسديد النفقا   المطلب الثاني
 في هذا المبحث تم تحديد الشروط الموضوعيا لجريما عدم تسديد النفقا  المبحث الثانيأما  

   جريما عدم تسديد النفقا أركان المطلب الأول 
 العقوبات المقررة لجريما عدم تسديد النفقا المطلب الثاني 

 الضوابض الإجرائيا لجريما عدم تسديد النفقا  الفصل الثانيأما 
 الإجرائيا قبل تحري  الدعوى العموميا  تم التةرق للخصوليا   المبحث الأول
مرررن ح رررث قواعرررد ا ختصرررا  المحلرررى الواجرررب مراعاتهرررا قبرررل تحريررر  الررردعوى  المطلبببب الأول

 العموميا 
 .الوساطا كمرحلا سابقا للدعوي العموميا الحديث عن   المطلب الثاني
 مرحلا التحق   النهائي في الجلسات أثناء المحاكما  عن  من خلال الحديث المبحث الثاني

    .المحكما بالدعوى  لطرق اتصا المطلب الأول 
 .  لقواعد المحاكما الخصوليا الإجرائيا  المطلب الثاني
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 الفصل الأول: الضوابط الموضوعية لجريمة عدم تسديد النفقة: 

خ  المشرع الجزائري النظام ارسري بعدة ضوابض قانونيا و ذل  عن طري  تقرير الحقوق 
التي تقع على عاتق ، سواء كان ذل  أثناء قيام المستحقا لكل ارطراف، وكذل  الواجبات 

 العلاقا الزوجيا، أو حتى بعد انحلالها.

و يعتبر أهم ح  لحمايا الزوجا والةفل، ح  النفقا سواء كان ذل  أثناء عقد الزواج، أو بعد 
 انحلال ، ولهذا نجد المشرع قام بتجريم فعل عدم تسديد النفقا بحكم قضائي.

جريما عدم تسديد نفقا هي من الجرائم السلبيا، وهي من الجرائم التي  ومن  يمكن القول ب ن
يكون ف ها السلوك الإجرامي سلبيا، والمتمثل في امتناع المتهم من أداء مقدار النفقا المحكوم 

قانون العقوبات  333بها قضاء، وكذا عدم ايتراط النتيجا الإجراميا، وهذا وفقا المادة 
 هذا الفعل. تجرم التي  1الجزائري 

 المبحث الأول: خصوصية جريمة عدم تسديد النفقة ومميزاتها: 

جريما عدم تسديد النفقا من الجرائم الواقعا والماسا بنظام ارسرة، والتي تكتظ المحاكم 
بالقضايا الخالا بها، وقبل التةرق إلى تبيان أركان الجريما، يجب أو  تحديد مفهوم لها 

 تخلا  خصول تها في )المةلب الثاني(.)المةلب ارول( ويتم اس

 المطلب الأول: ضبط جريمة عدم تسديد النفقة من حيث مفهومها: 

تعتبر جريما عدم تسديد النفقا من ارعمال المجرما من طرف المشرع الجزائري، نظرا 
للضرر الذي قد يلح  ارسرة من هذا الفعل، ح ث منع المشرع ارفراد القيام ببعض ارعمال 

طائلا عقوبات جزائيا حفاظا على النظام العام، على عكس من ذل  نجدش في أحيان  تح 
أخرى يلزمهم بالقيام ببعض ارفعال، فعدم الخضوع لهذش القواعد تدخل ضمن الجرائم السلبيا 

 2التي يعاقب عل ها القانون.

                                                           
الجريدة ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتم 3666يون و  1المواف  ل  3366لفر  31مؤرخ في  356-66ارمر  1

 )المعدل والمتم(.  3666جوان  33، الصادرة بتاريخ 96عدد ،  الرسميا

 .36،  2002بن ييخ لحس ن، مبادئ القانون الجزائري العام، دار هوما، الجزائر، 2
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كلا لهذا ولتوضيح المقصود بجريما عدم تسديد النفقا ينبغي أو  معرفا المصةلحات المش
العنوان والمتمثلا في: تعريف الجريما، تعريف ا متناع، تعريف النفقا )فرع ارول( وتحديد 

 أطراف هذش الجريما )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تعريف جريمة عدم تسديد النفقة: 

الجريما مشتقا من كلما جرم، وهو ا عتداء على ح  يحمي  تعريف الجريمة: -أ
وهي الفعل الذي يتم ارتكاب ، ويكون منافيا للنظم ا جتماعيا  الشرع أو القانون،

 السائدة، أو ضدها أو يكون في  خروج عن القانون.
 

تعرف القوان ن الوض يا الجريما ب نها عمل يفرض  القانون و  يعتبر الفعل أو الترك جريما "
 1."الجنائيفي نظر القوان ن الوض يا، إ  إذ كان معاقبا علي  وفقا لتشريع 

عرف النظام الجزائي جريما ا متناع ب نها: كل فعل أو امتناع عن تعريف الامتناع: -ب
 2فعل لادر عن يخ  يعاقب القانون علي  بعقاب جزائي.

ا متناع هو إحجام يخ  عن إتيان فعل إيجابي مع ن كان المشرع ينتظر من  في ظروف "
د من وقوع خة  امتناع عمدي أو   ر عمدي، مع نا، فقد يس ل ممتنع مدنيا أو جنائيا و  ب
 3."يتمثل في الإخلال في ا لتزام إيجابي بالعمل

 تعريف النفقة: -ج

على أنها تشمل  قانون ارسرة الجزائري  81لقد عرف المشرع الجزائري النفقا في المادة 
 4الغداء والكسوة  والعلاج والسكن وما يعتبر من الضروريات.

                                                           
الله بن سعد الشابانات، السياسيا الجنائيا لمواجها ا متناع عن الدفع النفقا الزوجيا، مذكرة ماجست ر، تركي بن عبد 1

 .63،  2002جامعا نايف للعلوم ارمنيا، الرياض، 
القبو حي علي عبد القادر، يرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب ارول، النظريا العاما للجريما، دار الجامعا 2

 .26،  2006ديدة، الإسكندريا، الج
 .286حس ن محمود نج ب، يرح قانون العقوبات،  3
 02الصادر في  22، المتضمن قانون ارسرة الجزائري ج. ر. ج. ج عدد 0288المؤرخ في يون و  00-88قانون رقم 4

 26لادر في  00، ج. ر. ج. ج، عدد 2000فيفري  26المؤرخ في  02-00، المعدل والمتم بارمر رقم 0288جوان 
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الحقوق التي تثب  للإنسان بمجرد و دت  حيا وللكبار العاجزين عن  تعد النفقا من ب ن
كسب وللأقارب الفقراء، ويضمن هذا الح  رلحاب ، يستمر الحياة البشريا وتكون قادرة 
على تحق   ثمرات ، وعلي  لمعالجا هذا الموضوع يجب أن نتةرق إلى تعريف النفقا من 

 لةلاحيا.الناحيا اللغويا، وكذل  من الناحيا ا 

 تعريف النفقة لغة: أولا :

نفقا في اللغا أنف  القوم: نفق  سوقهم ونف  مال  ودعم  وطعام  نفقا ونف   -
كلاهما: نف  وقل وق ل فني وذهب وأنفقوا: نفق  أموالهم وأنف  الرجل إذا افتقر، 
ومن  قول  تعالى: ''قل لو أنتم تملكون خزائن رحما ربي إذا رمسكتم خشيا 

 1وكان الإنسان قتورا''.الإنفاق 

أي خشيا الفناء والنفاد وانف  المال، لرف  وفي التنزيل: ''و ذا ق ل لهم انفقوا مما 
رزقكم الله قال الدين كفروا للذين أمنوا أنةعم من لو يشاء الله أطعم  إن أنتم إ  في 

 2ضلال مب ن''.

 تعريف النفقة اصطلاحا: ثانيا :

 3ب نها: ''ما يفرض للزوجا من مال، للةعام والكساء والحضانا ونحوها ...''. كما عرف  

المشرع الجزائري لم ين  على تعريف النفقا بقانون ارسرة بل اكتفى بالن  عل ها في 
 .18إلى  89المواد 

الإدرار على ييء بما ب  بقائ ، فهذا التعريف يشمل "لذل  تعرف النفقا الةلاحا: ب نها 
على الآدمي و  رش، و  يقصرها على الةعام، والكسوة، والسكن، كما ذل  على ذل  النفقا 

التعاريف ارخرى، أض  إلى ذل  أن  يدل على استقرا ري  النفقا على المنف  مادام مستح  
 4."لها

                                                                                                                                                                                     

 .2000فيفري 
 .000سورة الإسراء الآيا رقم 1
 .86سورة يس الآيا رقم 2
 .860ابن منظور، لسان العرب،   3
 .032،   2006ول د خالد الربيع، الإلزام في مسائل ارحوال الشخصيا، دار النقاش، ارردن،  4
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كما أن النفقا من الإنفاق وتةل  بلغا على أكثر من معنى، إ  أن هذش ا نةلاقات  تدور 
 1صرف، إي النفاد، فيقال نفدت نفاق القوم إي نقدت وفن  .حول معنى ال

وبالتالي عدم تسديد النفقا من الجرائم السلبيا التي يكتفي ف ها مجرد ا متناع لقيام الركن 
المادي دون الحاجا لتحق   النتيجا الإجراميا، لمتابعا الممتنع إضافا إلى أنها تعتبر من 

يامها توافر عنصرين، العلم والإدارة، وهذا من أجل قيام الركن الجرائم العمديا، التي تستلزم لق
 المعنوي في هذش الجريما.

ومن التعريف ا لةلاحي للنفقا نجد أن  تقوم على مكونات ومشتملا ت، وهو كما سب  
 القائم ب ن ارزواج أثناء الزواج وارلول والفروع. مالإيارة إل ها وهي ا لتزا

من قانون ارسرة على أن: ''تشمل النفقا  81نفقا، نص  المادة وفيما يخ  مشتملا ت ال
 2من الضروريات في العرف والعادة''. رالغداء الكسوة والعلاج والسكن وأجرت  وما يعتب

إلى أن مقتضيات هذش المادة  للنفقا أياروتجد الإيارة أن المشرع الجزائري، عند تةرق  
 تسري سواء تعل  ارمر بنفقا الزوجا أو الفروع وارلول.

 النفقة الغذائية والكسوة: 

يجب على الزوج أن يوفر لزوجت  ما يكف ها، ويتولى الإنفاق على زوجت  وكسوتها، بمعنى 
ارها ويقدر أن يقدم لها ألنافا من الةعام وكل ما تحتاج  حسب قدرت ، ويكل  الزوج بإحض

لها مقدورات من النقود لتشتري هي ب  ما تحتاج إلي  وهو أيسر وأضبض، وهو ما جرى ب  في 
المحاكم الجزائريا كما يجب على الزوج كسوة زوجت  بعد العقد الصحيح فإذا احضر لها ما 

 3تحتاج إلي  من ثياب حسب حالت  الماديا وا جتماعيا أو حالتهما معا وجب علها قبولها.

 نفقة العلاج والمسكن وأجرته: 

                                                           
، 0222دار الثقافا للنشر والتوزيع، ارردن،  م مون محمد عمر يوس ، الدفوع الموضوعيا في دار دعاوي النفقات،1

 23. 
 من قانون ارسرة. 68المادة 2
 .03،  2000عبد المؤمن بالباقي: التعريف القضائي ب ن الزوج ن في النفقا الإسلاميا، دار الهدى، الجزائر، سنا 3
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ن  المشرع الجزائري على نفقات العلاج، واعتبر المسكن من مشتملا ت الزوجا، واعتبرها 
 من عنالر النفقا ويجب أن يكون مسكنا مناسبا وملائما يرعا.

رقم  0838-38-35وهذا ما استقرت علي  المحكما العليا في القرار الصادر بتاريخ 
من قانون  81في  أن يكون، السكن أو أجرت  يعدان طبقا للمادة  والذي قررت 599181

 1ارسرة الجزائري من نفقا الزوجا.

 ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة: 

. و لى م يار يستج ب لتغ ر ظروف قانون ارسرة  من 81أيار المشرع الجزائري في المادة 
من وق  إلى أخر ومن بلد إلى بلد، فيما  الحياة التي هي في تةور مستمر فالنفقا تختل 

هو ضروري في المدينا   يكون ضروري في الريف، بمعنى أن  يضاف إلى كل العنالر 
 السابقا كل ييء يعتبر ضروريا في عرف الناي وعاداتهم.

ويقول الدكتور العربي ضروريات في هذا الصدد: ''أن المشرع قد أحسن لنها عندما قام 
بان ارمور الضروريا في النفقا، في إطار المستوى العام للحياة الشرع والعرف ل 

ا جتماعيا، وفي حدود طاقا الزوج بلا إسراف و  تقص ر''، وقد أكدت المحكما العليا ب ن 
 2مصاريف النفاي تعتبر من الضروريات في عرف وعادات المجتمع الجزائري.

 : ةالفرع الثاني: تحديد أطراف جريمة عدم تسديد النفق

المبدأ هو أن كل إنسان، تجب نفقت  على نفس  ومن مال ،   ر أن هناك بعض ا ستثناءات 
التي تلتزم بالإنفاق على الغ ر، ح ث أن تسديد النفقا   تقع إ  ب ن أيخا  تربةهم 

 العلاقا الزوجيا، أو علاقا ارلول بالفروع.

 

 

                                                           
، مجلا 088808مل  رقم  0283-02-00قرار قضائي لادر عن المحكما العليا،  رفا ارحوال الشخصيا بتاريخ  1

 .280، عدد ارول،  2000المحكما العليا، 
بلحاج  بلعربي، أحكام الزواج، في ضوء قانون ارسرة الجديد وف  أخر تعديلات ومدعم ب حدث اجتهادات المحكما العليا، 2

 683-686. 
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 أولا: الزوج والزوجة: 

طبقا للقانون فإن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجت ، مادام  قد تفر   لرعايا يؤون أسرتها، 
وسبب وجوب النفقا للزوجا هو الزوجيا الصحيحا، كما أن وجوبها يثب  عند احتساب 
الزوجا نفسها لزوجها،   بالعقد عل ها، كذل  يختل  وجوب النفقا على اربناء كونهم لغار 

عقد لحيح، "الصغ ر واجبا على ارب دون سواء، إذا توفرت هذش الشروط:  أو كبارا، نفقا
 1."دخول بالزوجا، أن تكون الزوجا لالحا للمعايرة

 العقد الصحيح:  -

يجب أن يكون الزواج لحيح يرعا، ح ث أن  يوجب النفقا على الزوج، ذل  متى كان عقد 
من ق. أ. ج المعدل  86ادة الزواج مستوفى رركان  وبشروط المنصو  عل ها في الم

مكرر التي تن  على أن :  86، والمادة 08852فبراير 08المؤرخ في  80-85بارمر 
''يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتيا: أهليا الزواج، الصداق، الوالي، الشاهدان، 

 انعدام موانع يرعيا.

 الدخول بالزوجة:  -

بها، سواء تم  المخالةا الجنسيا فعلا، أو لم تتم  يقصد بالدخول بالزوجا الخلوة الصحيحا
ك ن يكون العجز عن المخالةا يعود لضع  جنسي للزوج، ذل  أن عدم حصول المخالةا 
برفض الزوجا للزوج ومقاومتها ل ، يعتبر نشوزا منها، وبالتالي يسقض حقها في النفقا، أما 

وتنتقل نفقتها إلى زوجها فيصبح ملزم  عند الدخول بارنثى وانتقالها إلى ب   الزوجيا، تعود
 بالإنفاق على زوجت .

على أن : ''من المقرر قانونا أن  3666-80-36وهذا ما أكدش ا جتهاد القضائي بتاريخ 
 3ارنثى تستح  النفقا حتى يتم الدخول بها إلى ب تها الزوجي أو حصولها على كسب.

                                                           
 .002   ،2006كمال بوقورة ونسرين يريفي، قانون ارسرة الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، 1
 .2000فبراير  26مؤرخ في  02-00من قانون الإجراءات الجزائيا المعدل بارمر  02المادة 2
 .203   2000المحكما العليا ،عدد خا  ، 0222-02-03بتاريخ  208663قرار رقم 3
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ربض قضيا النفقا  من يوم انعقاد وفي هذا يرى الدكتور  وثي بن ملحا أن ارلح هو 
الزواج عقد الزواج، رن  بمجرد العقد لارت المرأة زوجا لزوج العاقد عل ها بالتالي ألبح  

وهناك يروط لوجوب النفقا قبل الدخول: التمكن من الدخول، أن يكون الزوجا  1محبوسا ل .
لموت عند الدعوة إلى مةيق  للوطء، أن يكون بالغا، أن يكون أحد الزوج ن مشرفا على ا

الدخول، وهناك يرطان لوجوب النفقا بعد الدخول: أ يكون الزوج موسرا، إ  تفوت الزوجا 
 على زوجها ح  ا حتباي دون مصوغ يرعي.

 أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة:  -

ومن ب ن الشروط كذل  للاحيا الزوجا للمعايرة والقيام بواجباتها، وأن تكون الزوجا مع با 
بارمراض التي تمنع الزوج من مخالةتها وهذا ما أكدش المشرع الجزائري الذي ألبح يةالب 

مكرر من قانون ارسرة  88الةبيا كشرط لعقد الزواج ح ث نجد المادة  تالزوج ن بالفحولا
 الجزائري.

أيهر  3تن  على أن : ''يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقا طبيا   يزيد تاريخها عن 
 ثب  خلوها من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خةر يتعارض مع الزواج.ت

 88ولهذا يشترط المشرع الجزائري في المرأة سن التاسع عشر  كتمال ارهليا حسب المادة 
 .0883فبراير  08المؤرخ في  80-85من ق. ج المعدل بارمر  83فقرة 

سنا، وللقاضي أن يرخ   36ام على أن : ''تكتمل أهليا الرجل والمرأة في الزواج، بتم
 2بالزواج قبل ذل  للمصلحا أو ضرورة، متى ت كدت قدرت الةرف ن على الزواج.

 

وعلي  فإن كان  الزوجا لغ رة   يمكن الدخول بها، فلا تجب لها النفقا حتى و ن كان  
   محتسبا في دار الزوج، وحتى إن كان يمكن ا نتفاع بها في الخدما، رن احتباسها هذا

 يولل إلى المقصود من الزواج، وهو وطؤها أو الدواعي إلي ، فيكون وجودها كخدما.

                                                           
 .80،  2000بن ملحا قانون ارسرة الجزائري، كل ضوء النفقا والقضاء الةبعا ارولى، الجزائر،  الغوتي1
 مكرر من قانون ارسرة الجزائري. 06المادة -2
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 ثانيا: نفقة الأصول والفروع: 
قانونا تجب النفقا الآباء على اربناء ك لل عام، إ  أن هذا الح  يسقض ببلوغ الذكر سن 

مال للأبناء قبل سن الريد مع المقدرة على إعالا نفس ، أما البن  بالدخول بها، أو بوجود 
الريد للذكر، والدخول بارنثى، بمفهوم المخالفا يستمر واجب الإنفاق على ارو د في حالا 
عاما، أو المزاولا الدراسا، لمنح اللبس، وعلى العكس من ذل  فإن نفقا اربناء على الآباء 

 في حالا عجزهم حسب درجا القرابا واليسر.
والفروع عند الحنبليا، سوى استحقاق المنف  علي  النفقا،  كما أن  يشترط في نفقا ارلول

لكون  فق را وذل  العموم قول  للى الله علي  وسلم: لهذا عندما قال  ل : ''إن أبا سفيان رجل 
يحيح، ف حتاج أن أجد من  مال  قال: خذي ما يكفي  وولدك بالمعروف. فلم يستثني الحديث 

 هل الإنفاق نفقا ابن  و  يشارك  في ذل  لقول  بالقول الصحيح  فارب إن كان من أ 

نتعالى: ''فإن ارضعن لكم ف توهن  المولود ل  رزقهن  وعلىوقول  تعالى:    » 1أجوره
 2وكسوتهن''

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 03سورة الةلاق الآيا رقم  -1

 .266سورة البقرة الآيا رقم  _2
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 المطلب الثاني   خصوصية جريمة عدم تسديد النفقة

الجرائم باقي  التي تنفرد بها عن لجريما عدم تسديد النفقا مجموعا من الخصائ  والمم زات  

الفرع )المستمرة كما أنها من الجرائم    (لفرع ارولذات طابع اجتماعي ) فهي جريما    
 يا يلي :ما سنوضح  فيما   (الفرع الثالث)إلى جانب مم زات أخري تم زها    (الثاني

جريمة ذات طابع اجتماعي محض   الأولالفرع    

ما هذا و ارسرة هي الخليا ارساسيا للمجتمع وأن للاحها من للاح   أن تمن البديهيا  

قات العلا إطاروالثانيا من قانون ارسرة ،ورتب المشرع في  ارولىنص  علي  المادة 
و تمع  ،ارسريا مجموعا من الحقوق والواجبات ضمانا  ستمرار العلاقات ومن  تماس  المج

على زوجت    بالإنفاقكان قانون ارسرة ومن قبل  الشريعا الإسلاميا قد قرر إلزام الزوج و ذا 
التكافل ب ن وأو دش ، و لزام الفرع بالإنفاق على ألول  ضمانا  حترام المبادئ ا جتماعيا و 

ن ا ا متناع عأقرت  الشرعيا الإسلاميا والقوان ن الوض يا ، فجريم الذي كامل أفراد ارسرة 
م التي تتعل  تعتبر من الجرائ وارلولالعائلا  أفرادتقديم النفقا المقررة  قضاء لصالح 

ي المادة عل ها ف  بالتخلي عن ا لتزامات ا جتماعيا ، والسلةا اربويا والتي ورد الن 37  
من 1 ،ومن   فواجب  إنفاق   الزوج على أسرت  واجب 77   إلى 74 من قانون ارسرة والمواد

أو  ن ارسرة قانو تفرض  المواد القانونيا سواء  أنوا جتماعي قبل  ارخلاقيرض  الوازع ف 
.قانون العقوبات   

جتماعيا وهذا مم ز جريما عدم تسديد النفقا واختلافها عن باقي الجرائم ، فهي جريما ا
ح ث طبيعا موضوعها المحددة قانون بن  المادة  وهذا  ارولى بالدرجا  من قانون   78

 .ارسرة

 

                                                           
 . 28،   ،ص 2002،00، التربوية  للأشغال، الديوان الوطني  الأسرةعبد العزيز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام  1
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 الفرع الثاني جريمة مستمرة

 نهم المدة مستمرة والفالل ب وأخرى جرائم وقتيا  إلى المادي تنقسم الجرائم حسب ركنها 
لارتكاب السلوك المستغرقا للارتكاب السلوك المجرم ، فالجرائم الوقتيا   تتةلب مدة زمنيا ل

ا يتةلب فترة سلبي أوكان ايجابيا  الإجراميك المجرم ، عكس الجرائم المستمرة فارتكاب السلو 
زمنيا معتبرة1 قد تستغرق ساعات أو أيام  ، وجريما عدم تسديد النفقا من الجرائم المستمرة ، 

اء وللقاضي  ايا الوفاء و تسديد كل قيما النفقا المدين بها والمقررة قض إلىفهي قائما 
لحائز لقوة الحكم ا ا ستمراريا تجهلها تتص  أن  وخاليااستخلا  طابع ا ستمراريا  

لمتعلقا المقضي ب  في الجريما المستمرة   يمنع من تحري  الدعوى العموميا ا الشيء
اكم الوقائع اللاحقا فهي تشكل جريما جديدة يح أن ح  للحكم ، أي   أجراميبنشاط 

 لشيءاقوة  على النهائي يحوز ف ها الحكم  الجاني من اجلها عكس الجرائم الوقتيا  
ي  نتهاء حالا كما تتقادم الدعوى العموميا في الجرائم المستمرة من ال وم التال،المقضي في  

ام في قانون جانب  اتصافها من ح ث تةب   القوان ن الجديدة فارلل الع إلىا ستمرار، 
 أنجعي ،   ر ر  ب ثرسري القواعد القانونيا الجديدة   ت أنالعقوبات عدم رج يا القوان ن أي 

رة التي تسري للمتهم عكس الجرائم المستم أللحكان القانون  إذا يرد علي  استثناء  ارلل
 عل ها القوان ن الجديدة ولو كان  الوقائع الإجراميا بدأت قبل لدور القانون الجديد2

 

 

 

 

 

                                                           
 .286،ص   2002،شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ــ، الجزائر ، أوهابيةعبد الله  1
 .66، ص  2عبد المالك جندي ، الموسوعة الجنائية ، جرائم ربا فاحش ، جزء  2
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الثالث مميزات جريمة عدم تسديد النفقة الفرع   

 نجد ما ارخرى  عدم تسديد النفقا عن باقي الجرائم جريمامم زات من ب ن  كذل 
:يلي  

على المتابعة الجزائية ذلكأولا صفح الضحية وتأثير   

ارلل أن النيابا العاما هي المختصا في تحري  الدعوى العموميا في جميع الجرائم فهي 
ميا نيابا عن كمبدأ عام تباير عن طري  النيابا العاما التي تتولى مبايرة الدعوى العمو 

من قانون الإجراءات الجزائيا فهي   ارولىما نص  علي  المادة   وهذاالمجتمع وباسم  
تباير ها  ، أجهزة  وإلى تةب   القانون تحركها   تهدفتقضي ب ن الدعوى العموميا 

حفاظا على   القضاء وهو ح  للنيابا العاما لتحق   مصلحا المجني علي  والمصلحا العاما
 استقراريا المجتمع   فهي تتخذ كافا الإجراءات لمعرفا الجاني  ومتابعت   ، 

إ  ان  هناك استثناء في بعض الحا ت كجريما عدم تسديد النفقا ح ث تغلب المصلحا    
الخالا على المصلحا العاما ، وحمايا لمصلحا المجني علي  أجاز المشرع للضحيا دون 

      1الشخ  الذي وقع  عليا النتيجا الإجراميا الذي اعتدي على حق   اريخا  و  رش من 
تدخل  في الدعوى العموميا بمبايرة مجموعا من الإجراءات من ب نها الصفح وهذا  الذي 

 333علي  الفقرة  ارخ رة من ن  المادة   ي خذ ب  في جريما عدم تسديد النفقا وما نص
ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة …" :   قانون العقوبات الجزائري بما يلي

 حدا للمتابعة الجزائية.." 

باط الشرطا للمجني علي  في جريما عدم تسديد النفقا الصفح على المتهم أمام ضويمكن 
لى قانون الإجراءات الجزائيا التي تن   ع حسب    17القضائيا وهذا  قياسا لن  المادة 

 مهام ضباط الشرطا القضائيا والدين يختصون بإثبات الصفح .
                                                           

للبحث القانوني   ةاقتضاء حقه في التعويض من الدولة ، المجلة الأكاديمي عبد الرحمان خلفي ، حق المجني عليه في_  1

 . 60، ص  2000، 0،عدد 
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مام جها ،أو أمام  قاضي التحق   ، وأ النيابا العاماكما يمكن أن يكون الصفح أمام أعضاء 
 الحكم .

و للاعتداد بالصفح يجب توفر يرط ن وهما :   

_ حق  أن تكون الدعوى العموميا قد حرك  فعلا ، سواء كان  الدعوى على مستوى الت   

.أو على مستوى المحاكما   

د من ذل  فعليا _ أن يدفع المتهم فعلا المبالغ المستحقا ، ويجب على الجها القضائيا الت ك
ها وم ب، و  ينفع  الدفع الجزئي ، بل يجب أن تكون بصدد دفع كلي للمبالغ المحك  

   أو مع الإيارة إلى أن  إذا حصل الدفع أمام النيابا وقبل إحالا المل  على جها التحق
عوى العموميا المحاكما ولفح  الضحيا فإن قاضي النيابا يقوم بحفظ  المل   نقضاء الد

 بالصفح ، بعد الت كد من وفاء المشتكي من  بجميع المبالغ المحكوم بها 1  

دفع المبالغ المستحقا حدا للمتابعا الجزائيا . ويضع لفح الضحيا بعد   

ومن  يتوق  هدا على توفر يرط ن :    

 _دفع المبالغ المستحقا  كاملا

 _  ولفح الضحيا2

 

 

 

                                                           
 . 38، ص ،  2014، دار هومه ، الجزائر ، _لحسين بن شيخ ، أث، ملويا  ، المنتقي في القضاء الجزائي 1
 086.، دار هومة ،ص  الأولاحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الطبعة السابعة عشر،الجزء  _2
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 ثانيا توسيع الاختصاص المحلي

صلاحيات وأهمها فهو ارساي المحدد ليعتبر ا ختصا  القضائي من أدق أبواب التنظيم 
 محكما ، فا ختصا  أو و يا القضاء هو سلةا الحكمواختصالات كل جها وكل 

سلةا ، وهو بمقاضي القانون في خصوما مع نا ويقابل  عدم ا ختصا  وهو فقدان هذش ال
 ل محكمانوعي للمحاكم بالنظر ف ها دون   رها ، واختصالا أخر مكانيا محليا يحدد  لك

مع نا يقع تح  إيرافها . نةاقا  

ا ختصا   عا في جريما عدم تسديد النفقا كباقي الجرائم بقواعدوترتبض إجراءات المتاب
ن يث رها من والتي يعد من النظام العام ، و  يجوز الإنفاق  على مخالفتها ويجوز للقاضي أ

 تلقاء نفس   ولو لم يث رها الخصوم .

ادة وتخضع قواعد ا ختصا  المحلي في المتابعا الجزائيا لقواعد عاما حددتها الم  

تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة    بنصها: "    329
احد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب أخر 
“ 

استثناء عن القاعدة العاما   يمثلإ  أن ا ختصا  المحلى لجريما عدم تسديد النفقا ، 
المعمول بها  ، ح ث خرج المشرع عن القواعد العاما ،  وذل  بعقد ا ختصا  فضلا عن 
القواعد العاما لمحكما موطن الدائن بالنفقا  المستف د منها ، أو محل إقاما الشخ  المقرر 

الإجراءات الجزائيا  من قانون  331\3ل  النفقا أو المنتفع بإعانا ، وهذا ما أكدت  المادة   
من قانون  329و40و37دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد  ”  : 1الذي جاء ف ها

الإجراءات الجزائية ،تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة  في هذه المادة محكمة 
   موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة
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ن  تحل لا مختصرا ،يمكن أن نستن   أن المحكما التي منحها لومن تحل ل  أحكام هذا ا
سلةا ا ختصا  بالفصل  في الدعوى  الجزائيا العاما المتعلقا بجريما عدم تسديد  القانون 

النفقا وجعلها خاليا لهذش الجريما هي محكما الموطن الدائم والمعتاد للشخ  لاحب 
المعونا الماليا ، إما محكما مكان إقاما  الح  في طلب النفقا أو المستف د من الح  في

 .    1احدهما إقاما مؤقتا

واش ، بمعني وهي م زة خ  بها المشرع المستف د من النفقا وحدش ول  أن يتمس  ب  دون س
 أخر   يجوز رحد  عدا المستف د من النفقا الدفع بعدم ا ختصا  .
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 الشروط الموضوعية لقيام جريمة عدم تسديد النفقة  الثاني:المبحث 

 المطلب الأول:أركان جريمة عدم تسديد النفقة 

وأركان جريما عدم تسديد  وتكوين ،حقيقت   فيالداخل  الشيء، قوام الفقهاء هوعند الركن 
النفقا ثلاث الركن الشرعي ) الفرع ارول ( والركن المادي ) الفرع الثاني ( والركن المعنوي ) 

   التالي:على النحو  إل هم بالتفص لالفرع الثالث( وسوف نتةرق 

 الفرع الأول   الركن الشرعي

نصو  علي  في قانون الشرعي لجريما هو الن  الذي يجرم الفعل المرتكب والمالركن 
وطبقا لمبدأ الشرعيا ح ث ين  القانون  الإسلاميا، االشريعالعقوبات أو نصو  

 عقوبا  جريما و   (ارولى بنصها المنصو  علي  في قانون العقوبات الجزائري في مادت  

 .) بن تدب ر أمن إ   و 

أنكرت  فكل فعل   ر مجرم في قانون العقوبات ، يعتبر فعل مباح حتى ولو  وبالتالي 
 .في الفق  الإسلامي   ارخلاق وارعراف ، والشيء نفس

فهو سلوك مباح طالما لم يترتب علي   السلوك،وعلى هذا فإن  إذ ا لم يرد ن  يجرم 
        .رن ارلل في اريياء الإباحا  مضارة،

ففي جريما عدم تسديد  الفعل،يتجسد الركن الشرعي للجريما في الن  القانوني الذي يجرم 
من قانون العقوبات الجزائري التي نص  على ما يلي "  333النفقا يتمثل في ن  المادة 

دج إلى 05.555سنوات وبغراما من ( 3)ثلاث  إلى( 6)أيهريعاقب بالحبس من ستا 
امتنع عمدا ، ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء  من دج كل355.555

أو ألول  أو فروع  ،  زوج  أسرت  ، وعن أداء كامل قيما النفقا المقررة علي  إلى  لإعالا 
عدم الدفع عمدي ما لم  ويفترض أن وذل  ر م لدور حكم ضدش بإلزام  بدفع نفقا إل هم ،

 .1يثب   العكس 
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لإعسار النات  عن ا عتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبو  و  يعتبر ا 
 لمدين في أيا حالا من ارحوال من ا

من قانون الإجراءات الجزائيا  تخت   323و 05و33دون الإخلال بتةب   أحكام المواد 
أيضا بالحكم في الجنح في هذش المادة محكما موطن أو محل الشخ  المقرر ل  قبض 
النفقا أو المنتفع بالمعونا ويضع لفح الضحيا بعد دفع النفقا المستحقا حدا لمتابعا 

 الجزائيا ".   

من العقوبات تن  على أن  يفترض عدم دفع النفقا  333من المادة  2الفقرة ولما كان  
عمديا ما لم  يثب  عكس ذل  فلا يكفي للمتهم لكي يفل  من العقاب أن يدعي عجزش أو 

وهذا ما 1إعسارش وأن يكون هذا العجز أو هذا الإعسار   ر نات  عن سلوك سيء  معتاد
كما أتى المشرع في الفقرة ارخ رة من 210340قم نص  علي  المحكما العليا في الةعن ر 

عقوبات بتسه لات في لالح المحكوم لهم بالنفقا ح ث خول لهم الح  في رفع  333المادة 
دعواهم إلى المحكما التي يوجد بدائرتها موطنهم أو محل إقامتهم حتى   يتحتم علي   في 

 أخر قد يكون بع د عنهم.بعض الحا ت التنقل من المكان الذي هم في  إلى مكان 
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 الفرع الثاني : الركن المادي لجريمة عدم تسديد النفقة 

وتربةهما علاقا  والنتيجا، سلوك إجرامي والمكون منتتشكل الجريما من الركن المادي 
و جريما عدم تسديد النفقا كغ رها من الجرائم تستلزم توافر ركنها  العاما،سببيا طبقا للقواعد 

 يلي :  في ماالمادي وهذا سنوضح  

 : من حيث ضبط السلوكات المجرمةأو  :

يعتبر السلوك جوهر الركن المادي للجرائم سواء كان  إيجابيا أو سلبيا ،و السلوك  
في لورة فعل أو  ا متناع عن القيام  الإجرامي هو الفعل  الذي  يظهر إلى العالم الخارجي

بفعل ، فالمشرع   يعاقب على النوايا ، وجريما عدم تسديد النفقا من الجرائم السلبيا التي 
 يتمثل فعلها الإجرامي في الإحجام عن إتيان فعل ملزم قانونا .

كوم بمعنى  القيام بعمل سلبي ، يتمثل في امتناع المتهم عن أداء  مقدار النفقا المح
والقول بالسلوك في الجرائم السلبيا يوحي بعدم إثبات الفعل ، أي ا متناع عن 1بها.قضاء

فلقيام جريما ا متناع عن تسديد النفقا ، يجب أن يصدر 2الفعل الذي كان يجب أن يقوم ب ،
سلوك سلبي من جانب المتهم ، هذا ا متناع قد يكون إما أن يكون لراحا عن طري  
رفض  لتنف ذ الحكم القضائي النهائي كما قد يكون ضمني عن طري  تسلم  نسخا من الحكم 

التنف ذ الجزئي للحكم يعد امتناعا تقوم  القضائي ، دون إبداء أي مبادرة للتنف ذ ، مع العلم أن
 ب  الجريما . 

ونفس الشيء ينةب   إذا  قدم مقدار النفقا ع نيا أو تمس  بمقالا قبل المحكوم لصالح   
تعتبر النتيجا عنصرا مهما  كتمال الركن المادي ري جريما من الجرائم ،   ر أن 3بالنفقا

بيا  المحضا التي   تشترط  تحق  النتيجا جريما عدم تسديد النفقا من الجرائم السل
الإجراميا ف ها  ، ومناط ارمر أنها جريما سلبيا محضا  وهذا ما يدرك  من ن  المادة  

 من قانون العقوبات الجزائري . 333
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 ثانيا من حيث ضرورة توفر حكم قضائي نهائي

من الشروط الواجب توافرها لقيام جريما عدم تسديد النفقا لدور حكم قضائي نهائي 
فالل في موضوع النفقا ومهور بالصيغا التنف ذيا،  يلزم المدين ب داء النفقا للمستف د منها 

 ." وذلك رغم صدور حكم ضده " من قانون العقوبات ب بارة  333وهو ما تضمنت  المادة 

قضائي يقضي بتحديد مبالغ النفقا الواجبا من طرف الجها  فلابد من لدور حكم
المختصا وهي  قسم أو  رفا يؤون ارسرة ،فلا يعتد بالنفقا إذا كان  مجرد تةوع أو اتفاق 

 .1ب ن الجاني وأفراد أسرت  الملزم بإعالتهم

عاديا ،  مع الإيارة أن الحكم القضائي النافذ والممهور بالصيغا التنف ذيا يكون نافذا نفاذا
إذا  استنفذ  طرق الةعن المقررة قانونا  من معارضا واستئناف ، ، فالنفقا  تلحقها القوة 

ويمكن أن يكون الحكم   ر نهائي ونافذ عندما  2التنف ذيا عن طري  ول  النفاذ المعجل
ي يتعل   المس لا باروامر الإستعجاليا   وارحكام المشمولا بالنفاذ المعجل، وهو ما جاء ف

بنصها: "   يمس  353نصو  قانون الإجراءات المدنيا والإداريا من خلال المادت ن 
ارمر أ ستعجالي ألل الح  ، وهو معجل النفاذ بكفالا أو بدونها  ر م كل طرق الةعن ، 

 كما أن    ر قابل للمعارضا و  للاعتراض على النفاذ المعجل  .."     

المشمولا بالنفاد المعجل اروامر ا ستعجاليا تكون  امارحك" ...   ر أن  653والمادة 
 قابلا للتنف ذ ر م المعارضا وا ستئناف ."

من قانون الإجراءات المدنيا فإن  يجب أن يؤمر بالتنف ذ المعجل بالر م  05وطبقا للمادة 
من المعارضا أو ا ستئناف في قضايا النفقا ويجب التنصي  علي  في منةوق الحكم و   

ان    يةب  ،   ر أن  إذا لدر الحكم أو ارمر بالنفقا عن قاضي ا ستعجال أو عن ف
قاضي يؤون ارسرة فإن النفاذ المعجل يتم بقوة القانون دون الحاجا للتنصي  علي   رننا 

 من قانون الإجراءات  المدنيا بقولها :  311بصدد نفاذ معجل بقوة القانون  طبقا للمادة 
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 ر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها ،" تكون الأوام

وفي حالات الضرورة  وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل  
القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر  بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية 

 " .   1للأمر

تنف ذ ارحكام  ارجنبيا القاضيا بالنفقا  في الجزائر فهي إضافا إلى ما سب  ذكرش يمكن 
إذا كان  ممهورة بالصيغا التنف ذيا ،  333تدخل ضمن ارحكام المعتمدة ضمن المادة 

، والهدف من جوب يموليا أحكام النفقا   2ومتى استوف  كل الشروط الشكليا والموضوعيا
ضرر الذي يلح  ألحاب النفقا نتيجا ومنعا لل ا ستعجاليلنفاذ المعجل هو طابعها با

 العاديا التي تستغرق وقتا طويلا .  الإجراءات

  يكفي لقيام جريما عدم تسديد  النفقا وجود حكم قضائي نافذ،  بل يجب تبليغ الحكم 
للمدين بالنفقا وفقا لقانون الإجراءات المدنيا والإداريا وأن يعلم بمضمون الحكم ، ومقدار 

بها ، وذل  بتبليغ  بنسخا من الحكم القضائي بواسةا محضر رسمي لسند  النفقا المحكوم
تنف ذي محرر من قبل محضر قضائي ، وكذا محضر تكليف بالوفاء ومحضر تبليغ تكليف 

يوما للوفاء بمبلغ الدين  إذا كان نفاذ الحكم نفاذا عاديا أو ينذرش  30بالوفاء ، مع منح  مهلا 
،بمعني أن    يكون الحكم 3نفاذ الحكم أو ارمر   نفاذا معجلابالتنف ذ في الح ن إذا كان 

من قانون الإجراءات المدنيا  056قابلا للتنف ذ إ  بعد تبليغ  تبليغا  رسميا  طبقا للمادة 
الأحكام  من القانون الساب  بنصها : "   653والإداريا مع الإيارة إلى ما جاء في المادة 

والقرارات القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد انقضاء أجال المعارضة والاستئناف ، 
وتقديم شهادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية تتضمن عدم حصول معارضة 
أو استئناف ...، غير أن الحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالية تكون 

 تنفيذ رغم  المعارضة والاستئناف". قابلة لل
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وأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل معفى من الإجراء المتمثل في التبليغ الرسمي للسند 
للحكم ، ومع ذل  فلا  نى عن تبليغ الحكم الممهور بالصيغا التنف ذيا إلى المحكوم علي   

 الإداريا بنصها : من قانون الإجراءات المدنيا و  632وتكليف  بالوفاء طبقا للمادة 

وتكليف المنفذ عليه  يجب أن يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي" 
 ". يوم 51بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في أجل 

 

 :  ثالثا من حيث تحديد مدة الامتناع

وذل  عن لقيام جريما عدم تسديد النفقا ، يجب إثبات ا متناع عن التسديد جاوز الشهرين 
طري  المحضر الذي يحررش المحضر القضائي فإذا  امتنع عمدا عن دفع المبالغ المحكوم 
بها دون أي مبرر يرعي ر م اتخاذ كل الإجراءات القانونيا  لضمان التنف ذ ور م تبليغ  هذا 
الحكم و نذارش  خلال الوق  القانوني المناسب ف ن هذا ا متناع طوال هذش المدة يشكل حتما 

 . 1عنالر جريما ا متناع عن دفع النفقا المقررة قضاء ويستوجب العقاب ضد الممتنع

المتعمد   ا متناع يكون  أنق ع لقيام جنحا عدم تسديد النفقا  331ح ث تشترط المادة 
أن  إ " كل من امتنع عمدا ،ولمدة تجاوز الشهرين "ردائها لفترة تزيد عن الشهرين بنصها 

 هذش حساب مدة الشهرين ليس بارمر الواضح والمحدد ،ح ث يث ر بعض الإيكا ت بش ن 
 أومن تاريخ محضر ا لتزام  تبدأكان   إذا المدة خصولا من ح ث بدا سريان المهلا وما 

من تاريخ انتهاء المهلا المحددة  لها ،ومس لا توالل او انقةاع مدة الشهرين والمستجدات 
ث بعد مدة الشهرين ارلل أن سريان يكون من يوم تبليغ الحكم القضائي النافد التي قد تحد

نفس  ما المقصود بالتبليغ فهل يقصد ب  الإجراء  للمحكوم علي  لكن الإيكال الذي يةرح 
القضائيا طبقا  للأحكام القضائي في إطار التبليغ الرسمي  المحضر  يقوم ب  الذيارول 

 يقوم  الذيالإجراء   أملإداريا ا من قانون الإجراءات المدنيا و وما يل ها 406للمادة  
من قانون الإجراءات   126القضائيا طبقا للمادة  مللأحكاالقضائي في إطار التنف ذ المحضر 

التبليغ الرسمي للحكم الممهور بالصيغا  إلىالمدنيا والإداريا ، وهو الإجراء الذي يهدف 
 .يوم ؟ 30علي  و لزام  بالوفاء بما تضمن  الحكم في اجل  المنفذالتنف ذيا ، وتكليف 
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ونةرأ لعدم وضوح ارمر من الناحيا القانونيا ، فالمس لا تعود للفق  والقضاء فبالنسبا للفق ، 
يبدأ حساب مهلا الشهرين اعتبار  لذل ا حتمال الثاني ، وتبعا  إلىبوسقيعا  ارستاذيم ل 

بعد  إ يكون الحكم قابلا للتنف ذ  يوما المحددة في التكليف بالوفاء و  30من تاريخ انقضاء 
 إلىمن القانون الإجراءات المدنيا والإداريا مع الإيارة  406تبليغ  تبليغا رسميا طبقا للمادة 

الإجراء ارول الحكم  هذامن القانون الساب  الذكر ويعفي من  653جاء في المادة  ما
 إلىفلا ني عن تبليغ الحكم الممهور بالصيغا التنف ذيا  ذل معجل ، ومع المشمول بالنفاد ال

من قانون الإجراءات المدنيا  126المحكوم علي  ، وتكليف  بالوفاء طبقا لما أقرت  المادة  
ا الحكم  أو ارمريصبح في   الذيالميعاد  هذاسريان  يبدأوهناك من يري أن  1والإداري

بالدفع ، لكن في حالا الحكم غيابيا فان  الإلزامو    ارعذارالقاضي بالنفقا ، و  يشترط 
وما استقر علي  ا جتهاد فان المهلا تنةل  من تاريخ مهلا 2بعد تبليغ الحكم إ الميعاد 

مدة الشهرين   يبدأ من  أنيري  الذيالقضاء الجزائري ،  إلي وهو مذهب التكليف بالتسديد 
من تاريخ انقضاء المهلا المحددة قانونا في التكليف  و نماتاريخ الحكم القضائي بالنفقا ، 

 ذل  الجبري ودل ل  التنف ذعلي  قبل الشروع في  للمنفذبالوفاء ، وهي فترة التنف ذ ا ختياري 
 .العليا3المحكما  تاجتهاداجاء في  ما

 ثم توق  عن ذل  فمدة الشهرين تسري من  الحكم،بذا المدين بتنف ذ  إذاما  حالاو في 

والمغزى من ايتراط المشرع هذش المهلا هو من المتهم مهلا للوفاء  ارداءتاريخ التوق  عن 
 .كليا وديا لتفادي متابعت  جزائيابالتزامات  

لمدين للنفقا كذل  نش ر أن  قد تحدث مستجدات بعد انقضاء مهلا الشهرين مثل تسديد ا
بعد انقضاء ارجل القانوني ، لدور حكم يقضي بإلغاء النفقا أو تنازل المستف د عن النفقا 

أو ، أو انتقال اربناء لل يش مع أب هم النفقا   نأو حصول الصلح ب ن المتهم والمستف د م
 .الةعن في النسب 

                                                           
 .281، ص ، مرجع سابق أحسن بوسقيعة ،  1
 . 42ص1122ملويا ، _ لحسن بن شيخ أث  2
إطار التشريع   في دراسة( واجبة بحكم قضائي    ,النفقة تسديد عدم لجريمة القانوني الدين،الإطار كمال عمراني_3

  احمد صالحي الجامعي السياسية،المركز والعلوم لحقوق محاضر،معهداإستاد ،)  الإسلامية والشريعة والمقارن لجزائري

 .08 ص النعامة
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فالقاعدة أن    أثر لهذش المستجدات ، ح ث   يحول ذل  دون وقوع الجريما ، وهذا ما 
 قض  ب  المحكما العليا ، واعتبرت أن تسديد المدين لكامل النفقا بعد انقضاء مدة الشهرين  

 1.يبقي قيام الجريما 

بناء ي يشون تبقى الجريما قائما في ح  المتهم حتى و ن كان ار ”وما جاء ف ها كذل  ..
 حكم تح  كفالت  ذل  أن النفقا الغذائيا واجبا الدفع للوالدة التي تماري الحضانا بموجب 

 .2 ”..مدني  .

 وا ستثناء الوح د     الشهرين،أثر للمستجدات التي تحث بعد انقضاء مهلا  فارلل  ومن  

للمادة نصا وهذا بعد دفع المبالغ المستحقا كما جاء في  الضحيا،على القاعدة هو لفح 
.. ويضع لفح الضحيا بعد دفع المبالغ (بنصها من قانون العقوبات  االثالث الفقرة 333

 . )المستحقا حدا للمتابعا الجزائيا.. 

 2006ديسمبر 20بموجب القانون المؤرخ في  331  ر أن الصفح إثر تعديل المادة 

ألبح لفح الضحيا بعد دفع المبالغ المستحقا يضح حدا قانون العقوبات ،  بعد تعديل
 3 .للمتابعا الجزائيا 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 1992 الثالث،العدد  القضائيا،المجلا _ 1 
 .8199،  ارول المجلا القضائيا ، العدد _  2 
 . 18 5_ أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص ، 3 
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 المعنوي الركن  الثالث  الفرع

 بل  بد أن يصدر عن إرادة حرة للفاعل  فقض،  يكفي  رتكاب الجريما فعل مادي 

ويعرف الركن  ,المعنوي وتدعى العلاقا التي تربض ب ن الفعل المادي والفاعل بالركن 
وهو الإرادة التي تتص  ب نها إجراميا وتقترن بالسلوك ،  المعنوي أيضا بالقصد الجنائي،

، وقد تتخذ لورة الخة  فتجعل الجريما وتتخذ لورة القصد الجنائي فتجعل الجريما عمديا 
   ر عمديا 

 . العلم والإرادة على عنصرين أساس ن هما  ومن  تقوم

 العلم ب ن الفعل مخال  للقانون، إلى جانب اتجاش إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريما 

 يلي:ومن هنا فالقصد الجنائي ثالث أركان جريما عدم تسديد النفقا وهذا ما سنوضح  فيما 

 أو  العمد: 

 إن جريما عدم تسديد النفقا من الجرائم العمديا ، التي تستدعي توفر القصد الجنائي 

امتناع المتهم عن دفع النفقا المقررة قانونا لمدة يهرين وبالتالي فلا تقوم هذش الجريما  أي 
. 

 والإرادة.إ  بتوفر عنصر العمد أي العلم 

 ويفترض أن عدم الدفع  “وأوجد المشرع قرينا قانونيا على كون عدم الدفع عمد يا بقول  

 1. “عمد يا ما لم يثب  العكس 

 وب بارة أخري  “عمدا “من قانون العقوبات عن هذا الركن ب بارة   331المادة وعبرت 

 فعدم النفقا أو عدم تسديد النفقا أو ا متناع عن الدفع إنما هي جريما عمديا و   بد 

 .2من الخوض في النيا الإجراميا لدى نفسيا المتهم

                                                           
بن شيخ اث ملويا ، المنقي في القضاء الجزائي ، الجرائم ضد الأسرة والجرائم  ،جرائم ضد الأموال ، دار هرمه لحسين -  1

 .33 ، الجزائر ، ص
 .168، ص ،2003، دار هومة ، الجزائر ، )القسم الخاص (بن وارث ، م ، مذكرات  في القانون الجزائي الجزائري  2
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 افتراض سوء النيا  ثانيا:

 إن سوء النيا في جريما عدم تسديد النفقا مفترضا فمجرد ا متناع عن تسديد النفقا 

من قانون   331يعد قرينا على سوء النيا ما لم يثب  العكس ، وهذا ما نص  علي  المادة 
 العقوبات ومن الإعسار النات  عن سوء السلوك أو الكسل والذي يشكل في حد ذات  

وهنا نكون بصدد خة  رن  السكر،ن التسامح مع  بشر ن  أو تهاونا من المدين   يمك
 المدين ينف  ارموال في السكر بد  من الوفاء بمبالغ النفقا 

 ومن ثم  النفقا،والإعسار هو السبب الوح د الذي يمكن قبول  فعلا مبررا لعدم تسديد 

  .كاملا 1لإثبات حسن نيا المتهم ، على أن يكون هذا الإعسار 

   ر أن  ليس في مقدورش إثبات العكس با ستناد مدلولها،وعلى المتهم إثبات عكس  

 الآتيا:إلى إحدى الوقائع 

 الإعسار النات  عن سوء السلوك _

 الكسل الذي يشكل في حد ذات  تهاونا من المدين    يمكن التسامح مع  بش ن   _

 2ارموال.السكر الذي يؤدي إلى تبذير _

النيا الإجراميا  عندما يحرر المحضر ضدش، محضر ا متناع عن دفع النفقا وهذا   وتثب 
بعد إمهال  يهرين من تبليغ  بالحكم القاضي علي  بالنفقا ، إلى جانب مثول  أمام قاضي 

 .النيابا أو قاضي الحكم وهو لم يسدد بعد النفقا المقررة  ر م مةالبت  بها قانونا 

 الجنائي ثالثا عبئ إثبات القصد 

فارلل النيابا  ذل ، الإثباتعلي    ذل في ارفعال البراءة وعلى من يدعي خلاف  لرلا
 .العاما والةرف المضرور هما المكلفان بالإثبات

     331وتعتبر سوء النيا المفترضا في جنحا عدم تسديد النفقا الذي نص  عل ها المادة 
                                                           

 .18 5أحسن بوسقيعة  ، مرجع سابق ، ص ، _  1
 .  66 .لحسين بن شيخ أث ، ملويا ، مرجع سابق ، ص،  2
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الفقرة الثانيا من قانون العقوبات الجزائري "عدم الدفع العمدي لذا فعبئ الإثبات    يقع  
على عات  النيابا العاما لإثبات توفر سوء النيا ، و نما يقع على المتهم إثبات أن  لم يكن 

من قانون العقوبات تن   على أن    331من المادة  2ولما كان  الفقرة   1سيء النيا 
يفترض عدم دفع النفقا ما لم يثب  عكس ذل  فلا  يكفي لكي يفل  من العقاب أن يدعي 
بالعجز عن دفع النفقا المكوم بها ، بل   بد أن يثب  عجزش أو إعسارش وأن يكون هذا العجز 

     2.أو الإعسار   ر نات  عن سلوك سيء ومعتاد 

بغي أن نش ر الى أن القانون يفترض في ا متناع عن دفع النفقا المحكوم ولكننا مع ذل  ين
 بها ان  امتناع متعمد ، وأن على المتهم أن يثب   العكس  وليس النيابا العاما    

وذل  خلافا للقواعد العاما للإثبات في قانون الإجراءات الجزائيا  التي توجب على ممثل 
فا العنالر المكونا للجريما  بما ف ها عنصر العمد أو نيا النيابا العاما  عادة إثبات كا

 .3الفعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 032بن  وارث  م ، مرجع سابق ، ص ،_ 1
،    2002عبد العزيز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال  التربوية ، _ 2

    . 32 ص ،
  .30ص،  مرجع سابق  لي بغدادي ،  جيلا  3
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العقوبات المقررة لجريمة الامتناع عن تسديد النفقة  المطلب الثاني :  

العقوبا جزاء يفرض باسم المجتمع على يخ  مسؤو    جزئيا ، يحددش  المشرع ويوقع  
فالعقوبا ضرورة 1امتناعا يعدش القانون جريماقاضي الحكم على كل من ارتكب فعلا أو 

حتميا تفرضها اعتبارات حمايا النظام القانوني الذي انتهك  المتهم بسلوك  الإجرامي ، 
وتقدير العقوبا يخضع في التشريع الجزائري على  رار معظم التشريعات المقارنا لمبدأ 

لي سوف نوضح بالتفص ل وفيما  ي2الشرعيا المحدد للعقوبا ، وضمن الحد المنصو  ب 
الفرع ارول (الجزاء المقرر قانونا لجريما عدم تسديد النفقا ، بالحديث عن العقوبات ارلليا 

 .)الفرع الثاني (والعقوبات التكم ليا الفرع الثاني ,)

 العقوبات الأصلية الفرع الأول 

العقوبات ارلليا هي تل  التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بعقوبا أخري ، 
هي إجباريا  ف ول أثر يترتب على ا متناع عن تسديد النفقا المحكوم بها قضائيا 

من قانون العقوبات التي جاء   331ويستوجب العقاب هو ما نص  علي  المادة 
دة تجاوزت الشهرين عن تقديم المبالغ ف ها التي جاء ف ها أن كل من امتنع عمدا لم

المقررة قضاء لإعالا  المحكوم بها لصالحهم ر م لدور حكم ضدش بإلزام  بدفع 
فالعقوبا ارلليا المقررة قانونا لجريما عدم 3نفقا إل هم يعاقب بالحبس والغراما 

تسديد النفقا تنقسم إلى عقوبات سالبا للحريا ، وهذا من خلال حرمان المحكوم 
 سنوات 03أيهر إلى 60لي  من حق  في الحريا والحكم علي  بالحبس من ع

 

                                                           
الثاني،الإسكندريا،دار المةبوعات الله الشاذلي،علم الإجرام وعلم العقاب،القسم  القهوجي،فتوح عبد القادر علي عبد1

 .36الجام يا، 
التعديلات الجديدة،دار هوم  ،الةبعا ا لثانيا  أهم ضوء  على الجزائيا المادة في قانونيا المج د،دراسات عبد جباري 2

2533  ،332. 
،  2533ارهوما،الجزائر،التعديل،د بعد والةلاق الزواج الجديد،أحكام ثوب  في لجزائري  ا رسرة ا سعد،قانون  العزيز عبد3

36. 
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دج 300.000دج إلى  50.000   إضافا إلى العقوبات الماليا على يكل  راما تتراوح ب ن
يعاقب بالحبس من  ستة  ”:من قانون العقوبات بما يلي   331وهدا ما نص  علي  المادة 

دج كل من امتنع 300.000إلى   50.000 سنوات وبغرامة من  3أشهر إلى ثلاث 6
سرته ،وعن  أ عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة 2عمدا ، ولمدة تجاوز الشهرين 

أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه ، وذلك رغم صدور 
 .…”1حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم

 الفرع الثاني  العقوبات التكميلية 

العقوبا  وهي مجموعا العقوبات تضاف إلى العقوبا ارلليا ، و  يحكم بها مستقلا عن
وع من ارلليا إ  في الحا ت التي ين  عل ها  القانون لراحا واهم ما يم ز هذا الن

التقادم ، بل ب تنقضي العقوبات أنها تسري من تاريخ قضاء العقوبا ارلليا كما أنها   
 تضل مستمرة إلى  ايا حصول الشخ  على رد ا عتبار قانونا وبةلب من .2

 وهي على سب ل على العقوبات التكم ليا  332 وقد ن  المشرع الجزائري في المادة 
يجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضى عليه بإحدى الجنح المنصوص الجواز "

في هذا  51الواردة في المادة  بالحرمان من الحقوق  225و  222عليها في المادتين 
 رننا بصدد جنحا . جوازي " وهي  سنوات 21القانون من سنة على الأقل إلى 

 :من قانون العقوبات نجدها تن  على مايلي  30و بالرجوع لن  المادة 

يجوز للمحكمة على قضائها  في جنحة ، وفي الحالات التي يحددها القانون تحظر على ”
مكرر  9سة حق أو أكثر من الحقوق الوظيفية المذكورة في المادة المحكوم عليه ممار 

 ”سنوات1وذلك لمدة تزيد عن 1

يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية  :تن  على ما يلي  1مكرر 9والمادة 
 :والمدنية والعائلية 

 بالجريمة_ العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف ، والمناصب العمومية التي لها علاقة 

                                                           
 .من قانون العقوبات  331المادة _   1
 .28ص6200دار العلوم ـ الجزائر،  وقضايا، ه، فقفي القانون الجنائي زرحماني، الوجيمنصور _  2 
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 _ الحرمان من حقوق الانتخاب والترشح ، ومن حمل أي وسام

_ عدم الأهلية ، لأن يكون مساعدا محلفا ، خبيرا أو شاهد على أي عقد أمام القضاء إلا  
 سبيل الاستدلال

_ الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، والتدريس وفي إدارة مدرسة ، وخدمة في 
 أو مدرسا أو مراقبا مؤسسة لتعليم بوصفة أستاذا 

 _عدم الأهلية أن يكون وصيا أو قيما 

 …”_سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها

عقوبا السالبا للحريا وللعقوبات التكم ليا في حالا الحكم يبعضها فإنها تسري من يوم انتفاء ال
 أو من يوم الإفراج عن المحكوم علي  1.

 لمبدأ أساسي  هو  :وكما هو معلوم قانونا أن العقوبات تخضع 

 مبدأ تفريد العقاب ، ويقصد ب  قيام المشرع في مرحلا وضع التشريع بتنويع 

 الجزاء الجنائي بما يناسب مع جساما الجريما من ناحيا ، ومدى خةورة الجناة 

من ناحيا أخري، ف لبح  متدرجا من ح ث النوع والمقدار حتى تتلاءم  مع جساما  
    2ي فمنح المشرع الحد اردنى والحد ارقصى للعقوبا الجريما ، وخةورة الجان

  .ح ث يجوز للقاضي في جريما عدم تسديد النفقا أن يحكم بحالا العود تلقائيا

والعود هو ول  قانوني لحالا يخصيا في الفاعل  سب  الحكم علي  نهائيا بإدانت  على 
واقعا إجراميا ، لكن  عاد وارتكب جريما أو عدة جرائم بعدها فاستوجب معها تشديد العقاب 

                                                           
شهادة وقانون لأسرة الجزائري،رسالة لنيل  الدوليةالمواثيق   عيساوي عبد النور ،حقوق المرأة المتزوجة في ضوء_  1

 . 660 ،ص 2000\2008 بكر بلقايد،تلمسان، الدكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو

 
إلياس ، تقرير العقوبة في القانون الجنائي الجزائي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،  بن مسية _  2

 .9، ،ض  2013\2012جامعة الحاج لخضر ، باتنة 
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مكرر   40وهذا ما نص  علي  المادة  1بشر ن الجرائم الجديدة في الحدود التي ب نها القانون 
 نون العقوبات التي تن  :من قا  10

يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا حالة العود إذا لم ينوه عنها في إجراءات المتابعة وإذا  “
من  4و3رفض المتهم المحاكمة على هذا الظرف المشدد فتطبق عليه تدابير الفقرتين 

يستوجب اكتمال ولتوفر حالا العود “من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري    338المادة 
 ثلاثا يروط هي:

 _لدور حكم ساب  بالإدانا 

 _ ارتكاب الفاعل لجريما أخري بعد الحكم علي  بالإدانا    

  2_ ارتكاب الفاعل لجريما جديدة خلال الزمن المحدد بعد قضاء العقوبا 

 .فتشدد العقوبا المقررة قانونا لتصل الضع  

خول لقضاة الموضوع ح  تخفيض العقوبا و في حالا وجود ظروف مخففا وهي أسباب ت
المقررة قانونا، ح ث تتناول كل ما يتعل  بماديا الفعل الإجرامي وبشخ  المجرم والمجني 
علي  وبكل ما أحاط الواقعا من ملابسات ولما كان من ملابسات ولما كان من المستح ل 

ك تقديرها لقضاة حصر كل هدش الظروف في مادة أو عدة مواد قانونيا ارت ى المشرع تر 
من قانون  30 الموضوع تبعا  قتناعهم الشخصي وفي الحدود المنصو  عل ها في المادة

 .3العقوبات 

 20.000وفي حالا توفرها بإمكان القاضي تخفيض العقوبا إلى  يهرين حبسا و راما إلى 
  .دج

كما يمكن الحكم باء حدي  العقوبت ن فقض ، وهما إما الحبس وحدش أو الغراما وحدها على 
 .أن   تقل عن الحد اردنى المقرر قانونا للجريما المرتكبا 

                                                           
 279،  ،   2017قديد عدنان ، ظروف الجريما في التشريع الجنائي الجزائري ، دار هوم  ، الجزائر ،  1
 .280قديد  عدنان ، المرجع نفس  ،   ،  2
، عن ج لا لي  بغدادي ،    24448مل  رقم   1981\02\ 10قرار المحكما العليا ، الغرفا الجنائيا لادر في  3

 2001ا جتهاد القضائي في المواد  الجزائيا " الجزء الثاني" _الديوان الوطني للأيغال التربويا الجزائر ، الةبعا ارول  ، 
  ،   ،184. 
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من قانون الإجراءات  0 92كما يمكن اللجوء إلى وق  التنف ذ الجزئي أو الكلي طبقا للمادة
 1الجزائيا 
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القول في هدا الفصل تح  عنوان الضوابض الموضوعيا لجريما عدم تسديد النفقا خلالا  
عن باقي  الجريما  خصائ  تم زها  ولهذش ، أنها من الجرائم  الواقعا على نظام ارسرة  ،

اجتماعي محض سواء من ح ث الموضوع  والآثار  الجرائم ارخرى،  أهمها أنها ذات طابعا
جرائم المستمرة فالوفاء يبقي قائما لغايا التسديد كما يمكن أن النجما عل ها وهي  من ال

تنقضي الدعوى العموميا عن طري  إجراء الصفح   بعد تسديد مبلغ النفقا أما بالنسبا 
للاختصا  وخلافا  للقواعد  العاما ح ث  يؤول لمحكما  محل  إقاما  من حكم لصالح  

فقا توفر أركان الجريما لمتمثلا في الركن الشرعي بالنفقا وتستلزم لقيام جريما عدم تسديد الن
، والركن المادي وتستدعي وجود  سلوكيات مجرما إلى جانب  حكم قضائي نهائي ، ومدة 
محددة للامتناع وهي يهرين   والركن المعنوي  كما حدد المشرع الجزائري العقوبات الخالا 

بات ، ح ث تنقسم إلى  عقوبات من قانون العقو   331بمرتكبي هدش الجرائم في المادة 
من قانون  332ألليا كالحبس والغراما ، إضافا إلى العقوبات التكم ليا المحددة في المادة 

 .من هدا القانون  14العقوبات والتي أحالتها إلى المادة 
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 يالفصل الثان
 

 ة الضوابط الإجرائية لجريمة عدم تسديد النفق
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 المبحث الأول  الخصوصية الإجرائية   لجريمة عدم تسديد النفقة 

 المطلب الأول قواعد الاختصاص المحلى  الواجب مراعاتها قبل تحريك الدعوي 

في جريما عدم تسديد النفقا بقواعد ا ختصا  ، والتي تعد من النظام   الإجراءات ترتبض
العام ، و  يجوز ا تفاق على مخالفتها ويجوز للقاضي أن يث رها من تلقاء نفس  ولو لم 

ووفقا  329يث رها الخصوم وفضلا عن جواز إثارتها مرة أمام المحكما  العليا حددتها المادة 
حليا بالفصل في الجنحا هي محكما وقوع الجريما أو محكما لدل  فالمحكما المختصا م

مكان إقاما احد المتهم ن أو يركائهم أو محكما القبض عل هم ولو كان القبض قد وقع 
لسبب أخر إ  أن  ا ختصا  المحلي لجريما عدم تسديد النفقا ، تمثل استثناء عن 

اعد العاما ، ودل  بعقد القاعدة العاما المعمول بها ، ح ث خرج المشرع عن القو 
ا ختصا  فضلا عن القواعد العاما لمحكما موطن الدائن بالنفقا المستف د  منها ، أو 

من 331\3محل إقاما الشخ   المقرر ل  النفقا أو المنتفع بإعانا وهدا ما أكدت  المادة 
قانون العقوبات ، ومن خلال تحل ل أحكامها تحل لا مختصرا نستنت  أن المحكما  التي منح 
قانون العقوبات سلةا ا ختصا   لوك ل الجمهوريا للنظر في الشكاوي والفصل ف ها وفي 
إرسال التكاليف المباير بالحضور المتعل  موضوعها بجريما عدم تسديد النفقا هي واحدة 

، محكما الموطن الدائم المعتاد للشخ  لاحب الح  في طلب النفقا  من اثن ن فقض
وكان  الفقرة الثالثا من 1محكما مكان إقاما احدهما مؤقتاأماوالمستف د من المعونا الماليا ، 

تحصر ا ختصا  في محكما  200\12\20قبل تعديها بموجب قانون   331المادة 
وهو امتياز منح  المشرع للدائن بالنفقا يح  ل  موطن أو محل إقاما المستف د من النفقا ، 

التنازل بدفع يكواش أمام محكما محل إقاما المتهم وفي هدش الحالا   يمل  أ ي طرف من 
 331 وتجدر الإيارة  أن ما نص  علي  المادةأطراف القضيا أن يدفع بعدم ا ختصا  

                                                           
 .28التربوية ، ص للأشغال، الديوان الوطني   الأسرةعبد العزيز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام 1
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بالخارج ، وعندئذ تةب  قواعد  بش ن ا ختصا    يصلح إذا  كان المستف د من النفقا يقيم
 1.ا ختصا  العام 

 

  الفرع الأول بالنسبة لإيداع الشكوى

الشكوى هي إجراء يعبر ب  المجني علي  في جرائم مع نا عن إرادت  في تحري  الدعوى 
و بد أن تكون هدش ارخ رة مقدما من 2العموميا ضد المشكو في حق  لإثبات مسؤول ت  قانونا

يخ  ل  الصفا والمصلحا  معلوم ومحدد من الشخ  المتضرر يخصيا ، الذي يتمتع 
بارهليا القانونيا ،  وتقدم إلى الس د وك ل الجمهوريا مبايرة وذل    خلال أيام ا ستقبال أو 

 مكان    تقدم إلى الضبةيا القضائيا التي يقع بدائرة اختصالها  المحلي ل

وأول مس لا يجب على 3ارتكاب الوقائع أو محل إقاما المشتب  في  أو مكان إقاما الشاكي
وك ل الجمهوريا الت كد من توافرها بالشكوى المعروضا علي  هي مس لا ا ختصا  المحلى 
للنيابا على اعتباران معاي ر انعقاد ا ختصا  لنيابا الجمهوريا تشترط أن يقع بدائرة 

النيابا القائما بدراسا الشكوى إما مكان إقاما المشتكي من   أو مكان ارتكاب   اختصا 
في هدا الخصو  يمكن من خلال  للشاكي   إسثتناء الوقائع ، كما قانون العقوبات قد أورد 

أن يقدم يكواش أمام نيابا مكان إقامت  بخصو  قضايا محددة حصرا منها جنحا  عدم 
ء ويمكن للمتضرر من عدم تسديد النفقا المحكوم بها 4التسديد النفقا المحكوم بها قضا

وان ومحل  لصالح  تقديم يكوى يخصيا أو من طرف محامي  تتضمن أسماء الإطراف والعن
للمحكما المختصا مع الإقاما وملخ  عن الوقائع وتقديمها أمام الس د وك ل الجمهوريا 

                                                           
 .086،ص  مرجع سابق بوسقيعة ،  احسن 1
 .2ص  200المتولي صالح الشاعر ، جرائم التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، دار الكتب القانونية ،  2
زرا ولية ، الاختصاصات العملية لوكيل الجمهورية ، دراسة  تطبيقية بحثه وفق التعديلات ، منشورات نوميديا ،ص سمير 3

66. 
 . 08سمير زرا ولية ، المرجع نفسه ،ص، 4
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الإيارة إلى الحكم النهائي القاضي بالنفقا  ، وان يكون مهور بالصيغا التنف ذيا إلى جانب 
 إرفاق الوثائ  التاليا :  

ن طرف  نيابا وك ل ويتم إرسال الشكوى ممحضر ا لتزام بالدفع  ومحضر ا متناع 
الجمهوريا المخت  إلى الضبةيا القضائيا لسماع الإطراف ويعاد المل  للس د وك ل 

لم يشترط  1الجمهوريا الذي يباير إجراءات المتابعا عن طري  استدعاء لجلسا التي يحددها
 المشرع الجزائري في إجراءات المتابعا في جريما عدم تسديد النفقا يكوى المتضرر ويترتب

، انةلاقا 2على دل  سحب الشكوى أو التنازل عل ها   يؤدي إلى انقضاء الدعوى العموميا 
بتاريخ من أن الشكوى ليس  يرطا  زما للمتابعا ، وهدا ما أكدت  المحكما العليا 

ب ن  من المقرر قانونا ان  تنقضي  الدعوى العموميا في حالا سحب 17\02\1998ب
ما للمتابعا وان الجريما تتعل  بجنحا عدم تسديد النفقا وان الشكوى إذا  كان  يرطا  ز 

سحب الشكوى والتنازل عل ها   يؤدي إلى انقضاء الدعوى العموميا باعتبار إن الشكوى 
 .3ليس  يرطا  زما للمتابعا

 الفرع الأول: بالنسبة لعريضة التكليف المباشر بالحضور 

يصدرش قاضي  احالباءو قرار على أمر أتتصل محكما الجنح بالدعوى العموميا بناء 
التحق   أو  رفا ا تهام أو بناء على تكليف النيابا المتهم بالحضور مبايرة إلي المحكما 

قانون مكرر ;l 337لهدش القاعدة العاما  خول المشرع للمدعى المدني في المادة  ءواستثنا
ح  تحري  الدعوى العموميا بةري  التكليف المباير بالحضور أمام  الإجراءات الجزائيا 

 . محكما الجنح وبدون ترخي 

 
                                                           

 2008والقانون ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة الجزائر الشرع ربيع زهيه ، النفقة بين الأقارب في 1

 .80ص   2006\
الديوان الوطني للأشغال التربوية   2000احسن بوسقيعة ، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ، الطبعة الثانية 2

 .  00ص
 .00 0ص 2، العدد،  0228،المجلة القضائية ، سنة  088680، ملف رقم 06\02\0228قرار المحكمة العليا بتاريخ 3



 

38 
 

 

 وفي هذش الحالا تفترض وجود مدعي مدني يقوم برفع الدعوى عن طري  تكليف المتهم 

من قانون الإجراءات الجزائيا  337بالحضور مبايرة أمام المحكما طبقا لمقتضيات المادة  
التي تج ز للأيخا   في مواد الجنح والمخالفات ، وبالنسبا لنوع مع ن من الجرائم تكليف  
المتهم بالحضور مبايرة أمام المحكما ، يتولى ف ها المدعي تحري  الدعوى العموميا مع 

إيداع المدعى المدني  تنص ب نفس  طرفا مدنيا ، وتتولى النيابا العاما مبايرتها وجوبا بعد
 العريضا المكتوبا .

   337وتجدر الإيارة هنا إلى أن هذا النوع من الإدعاء المدني هو ح  مقرر بمقتضي المادة 
من قانون الإجراءات الجزائيا في بعض الجرائم التي تنةوي على حالا ا ستعجال أو  بسبب  

 في الحا ت التاليا :، وتتمثل   1موقعها المم ز وهي جرائم محددة في القانون 

 ترك الأسرة  _

 عدم تسليم طفل   _

 _انتهاك حرمة منزل القذف

 إصدار شيك بدون رصيد  _

وف  هذش الةريقا في يكل عريضا مكتوبا وموقعا من لاحبها  االدعوى إلى المحكموترفع 
،  تتوفر ف ها الشروط الشكليا والموضوعيا والمنصو  عل ها في قانون الإجراءات  

الهويا الكاملا والمهنا والعنوان بصورة واضحا الجزائيا  وتتمثل على الخصو  في ذكر 
ى فهو كما هو معلوم ارساي المحدد يشترط اختيار موطن  والتق د بقواعد ا ختصا  المحل

لصلاحيات كل محكما وعريضا التكليف المباير التي موضوعها جريما عدم تسديد النفقا 
فا ختصا  المحلى ف ها كما بالنسبا للشكوى فضلا عن القواعد العاما هي محكما الموطن 

                                                           
  .96، ص ،  ةفي الإجراءات الجزائية ، المجلد الثالث في المحاكمعلي جروه ، الموسوعة _ 1
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 جانب والمعتاد لصاحب الح  في طلب النفقا أو محكما مكان إقامت  مؤقتا ، إلى
 و يداع المدعي مسبقا لدى أمانا الضبض .،  ا ختصا 

مبلغ الكفالا المحدد من وك ل الجمهوريا وأن يكون المدعى المدني مقيما بدائرة اختصا  
المحكما وفي حالا العكس  التنوي  في عريضا التكليف بالحضور عن اختيار موطن ل  

 .1تح  طائلا عدم القبول   بدائرة  اختصا  المحكما المرفوعا أمامها الدعوة

 المطلب الثاني: الوساطة كمرحلة سابقة على تحريك الدعوى العمومية
تم استحداث نظام الوساطا كآليا بديلا في المواد الجزائيا البسيةا التي   تمس النظام العام 

على سب ل الحصر   المثال ، والتي يمكن أن يلج  إل ها وك ل والتي حددها المشرع  
 2مهوريا تلقائيا أو بناء على طلب  الضحيا أو المشتكي  من  الج

الوساطا في قانون الإجراءات الجزائيا   ر أن  تبناش  إجراءالمشرع الجزائري لم يعرف 
 0835يول و  5المؤرخ في  3936رمضان  01المؤرخ في  30 – 35بموجب القانون رقم 

من  التي جاء ف ها )الوساطا هي آليا قانونيا  0المتضمن قانون حمايا الةفل، في المادة 
ي من جها وب ن الضحيا أو ذي اتفاق ب ن الةفل الجانح وممثل  الشرع إبرام إلىتهدف 

متابعا وجبر الضرر الذي تعرض  ل  الضحيا  إنهاء إلىحقوقها من جها أخرى تهدف 
 3الةفل(. إدماجووضع حد رثر الجريما و عادة 

تعريف الوساطا )الفرع ارول( والخصائ  الوساطا )الفرع الثاني( و  إلىومن هنا سنتةرق 
 .عمليا الوساطا )الفرع الثالث( مآل

 

 

                                                           
 .08.ص200، الجزائر ، يالجزء الثانبغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،   يجيلا ل1

 2_ سمير زرا ولية ، الاختصاصات العملية لوكيل الجمهورية ، دراسة تطبيقية بحتة  وفق أخر التعديلات ، منشورات نو مبديا ،  

      291  ، 
 36ر عدد  –المتعل  بحمايا الةفل ج  0835يول و  35، مؤرخ في 3936المؤرخ في رمضان عام  30-35القانون رقم 3
 .0835يول و  35 –
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 الفرع الأول: تعريف الوساطة:

جديدة ونمض مستحدث في القوان ن الإجرائيا مقارنا تهدف إلى حل  كآلياالوساطا الجزائيا 
النزاعات الجبائيا بالةرق الوديا كونها الفكرة البديلا وليس  الوح دة عن الدعوى العموميا 

عموميا، يقوم هذا النظام على مبدأ وانةلاقا من الثقافا القانونيا الحديثا في إدارة الدعوى ال
 القضاء ورقابت . إيرافالخصوما ب ن طرفي النزاع تح   إنهاء

فالوساطا الجزائيا هي وس لا لحل المنازعات الجزائيا القائما على فكرة التفاوض ب ن أطراف 
الدعوى وهما، الجاني والمجني علي ، عن طري  تدخل طرف ثالث يدعى بالوسيض، ويترتب 

جاحها تعويض المجني علي  على الضرر الذي ألاب  و للاح ارثر المترتب على على ن
 1الجريما.

كما عرفها المشرع الجزائري في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائيا ب نها آليا قانونيا يمكن 
لوك ل الجمهوريا أن يقررها بمبادرة من  أو بناء على طلب الضحيا أو المشتكي من ، ح ث 

الوساطا القضائيا قبل أي متابعا جزائيا ويمكن الهدف من الوساطا هو إنهاء  أن  تكون 
 المتابعا وجبر الضرر المترتب عن الجرم يشترط أن يكون هناك قبول  من كلا الةرف ن 

يتضمن اتفاق الوساطا هويا وعنوان ارطراف وعرضا موجزا عن الوقائع وارفعال وتاريخ 
الوساطا من ح ث نجاحها أو إخفاقها وتحدد أثار ومكان وقوعها ومضمون اتفاق 

 الوساطا من هذا الوج  بمدى تنف ذ ا لتزامات التي تم ا تفاق عل ها ب ن ارطراف.

يترتب على اتفاق الوساطا وق  تقادم الدعوى العموميا وفي سياق متصل جاء في  -
 سريان يعد التعديل يوق   قانون الإجراءات الجزائيا من  3مكرر  33ن  المادة 

الوساطا ويترتب على  إنفاقتقادم الدعوى العموميا خلال الآجال المحددة لتنف ذ 
 2الوساطا الجزائيا كذل  حسب نتائ  الوساطا إما نجاحها أو فشلها.

 

 

                                                           
ت،  –د  –لباح أحمد نادر، التنظيم القانوني للوساطا الجبائيا و مكانيا تةبيقها في القانون العراقي، دراسا مقارنا د 1

 .20،   2008العراق 
 .060،   2003، دار بلقيس للنشر، 2عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائيا في التشريع الجزائري والمقارن ط2
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 الفرع الثاني: خصائص الوساطة -

اء الوساطا على إن إجراء الوساطا يتم برضي ارطراف، فالنيابا العاما تكتفي بعرض إجر 
أطراف النزاع دون إلزامهم ب  ويح  رطراف ا دعاء ببةلان رضاءهما لوجود ع ب من 

كما أن  يجوز أن يستدعي الةرقات المتنازعات وسيض في حال  1ع وب الرضا كالغش.
استعجال النزاع ب نهما ورطراف النزاع الح  في قبول الوساطا أو رفضها وهي بذل    تكون 

 لقانون العام.مخالفا ل

كما أن  تعتبر الوساطا، وس لا لحل النزاعات، التي تؤسس على فكرة التفاوض ب ن الجاني 
والمجني علي ، على الآثار المترتبا بعد الجريما، والتي تقوم على تعويض المجني علي  وهي 

التجريم  من أهم البدائل الملاحقا القضائيا التي تعني بها السياسا الجزائيا للحد من ظاهرة
 ومن أهم خصائ  الوساطا: 2والعقاب.

السريا: إن الوسيض في إطار جلسات الوساطا، مةالب لضمان سريتها في كلما يروج  -
خلالها، رن من ي ن ذل  أن يؤدي إفشاء ارسرار الخالا ب طراف الخصوما من جها 

السريا و تعم   البحث وت جي  الصراع من جها أخرى ولهذا يجب أن تكون محاطا ب
 التاما.

: تعتبر الوساطا بةبيعتها اختياريا، بح ث أن ارطراف يلجئون إل ها عن ا ختياريا  -
مادام  تهدف للولول إلى حل توافقي ورضائي، لذل    يجب إجبار  واختيارطوعيا 

 ارطراف على هذا المسار.

يكليات أو تعق دات المرونا: تتم ز الوساطا بالمرونا رنها   ر مق دة بإجراءات أو  -
 3ارطراف المتنازعا ويقترح عل هم الحلول الملائما.

 

 

                                                           
 .06لباح أحمد نادر،مرجع ساب ،   1
 .62رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاضي، الوساطا كبدل عن العقوبا الجبائيا، دراسا مقارنا   2
 .8،   2000الدين القيسي، الوساطا والمصالحا والمفاوضات وسائل بديلا  لحل الخلافات، ب روت محي 3
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مشاركا ارطراف في النزاع، تكتسي هذش الخاليا أهميا كب رة في تدب ر الخصومات  -
كما تعد أهم م زة تنفرد بها الوساطا، لذا فمن خلالها يتمكن لةرفان من التوالل والحوار 

ضيا لهما معا، وعلي  فإن ما يم ز الوساطا بالتحديد هو بهدف التولل إلى الحلول المر 
 أن أطراف النزاع هم من يختارون الحل ب نفسهم بدل الخضوع ل .

 الفرع الثالث: مآل عملية الوساطة

 يترتب على الوساطا الجزائيا حسب نتائ  الوساطا إ ما نجاحها أو فشلها ونلخصها في 

 النقاط التاليا :

التعويض جراء الضرر اللاح  ب  نتيجا الجريما ويكون التعويض _  حصول الضحيا على 
إعادة الحال إلى ما كان   علي  أو مبلغ مالي أو ع ني عن الضرر ، بمعني أن  التعويض 

 المةالب ب  من طرف الضحيا دائما مبالغا في  لذل  يجب أن يخضع هذا ارخ ر

 المعقول الذيجمهوريا ردش للحد عدم ا تفاق جاز لوك ل ال وفي حالا الةرف ن، تفاق 
 .يتناسب والضرر اللاح  بالضحيا

علما أن محضر الوساطا   يخضع لإجراءات ضر اتفاق الوساطا سندا تنف ذيا ،_اعتبار مح
التنف ذ الجبري المنصو  عل ها بموجب قانون الإجراءات  المدنيا والإداريا  لكن  ينفذ خلال 

 .الآجال المحددة من أطراف  

أن المشرع أورد جزاءات عن عدم تنف ذ اتفاق  الوساطا وهي متابعا الجاني عن الجرم كما 
 .ارول محل إجراء الوساطا بالإضافا إلى جنحا التقل ل من ارحكام القضائيا

 ._توق  سريان أجال تقادم الدعوى العموميا أثناء الفترة المحددة لتنف ذ الوساطا 

الوساطا في الآجال المحددة يجب على وك ل محضر اتفاق  _وفي حالا عدم تنف ذ
الجمهوريا اتخاذ إجراءات المتابعا الجزائيا  ضد الفاعل بخصو  الجنحا تم  الوساطا 
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بش نها  ح ث يجب على الضحيا إحضار محضر امتناع محرر من طرف محضر قضائي 
   . 1وتقديم  للنيابا العاما لإرفاق  بالمل  عند المتابعا الجزائيا 

الجاني بتنف ذ ا لتزامات المتف  عل ها في التزام  نجاح الوساطاارخ ر يترتب على  وفي  
محضر الوساطا في الآجال المتف  عل ها ويترتب على نجاح الوساطا حفظ المل  بموجب 

 مقرر إداري.

الوساطا أو عدم الولول اتفاق  لمبدأعدم قبول ارطراف  وحالا فشل الوساطا  أما في 
أو عدم قيام الجاني بتنف ذ التزامات  نتيجا إمكانيا بفشل الوساطا، بح ث  ب ن ارطراف

حل نزاع وبالنتيجا إمكانيا تحري  الدعوى العموميا طبقا  ىيعجز ارطراف للولول إل
 قانون الإجراءات الجزائيا  1مكرر  38لمبدأ الملائما، وهو ما ورد في ن  المادة 

التشريعات على سب ل الحصر فللوساطا أهداف وأ راض متنوعا ،  لم تحددها مختل  
هنال  مجموعا من الضوابض يستعان بها من قبل النيابا العاما ، والغرض    ر أن

  2 .ارساسي من اللجوء للوساطا هو جبر الضرر
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  -مرحلة المحاكمة -المبحث الثاني : مرحلة التحقيق النهائي في الجلسات 

  المحكمة  بالدعوى العمومية اتصال طرق الأول : المطلب 
الدعوى العموميا هي ا لتجاء إلى السلةا القضائيا لإثبات حصول  فعل معاقب علي  قانونا 

ويمكن تعريفها كداك ب نها الوس لا التي تثار  1و قاما الدل ل على مرتكب  وتوقيع الجزاء علي
القضاء ضد مرتكب الجريما من أجل المةالبا بتوقيع الجزاء ، والدي  المجتمع أمام باسم 

العموميا  الدعوى وتتم مبايرة 2تتم عن طري  إتباع مجموعا من الإجراءات الدقيقا والمعلوما
  .من قبل النيابا أو من قبل المضرور

 عن طريق النيابة العامة  الفرع الثاني

تقام الدعوي العموميا من النيابا العاما باسم المجتمع ، ولصالح  قصد توقيع على مرتكب 
الجريما وذل  باعتبارها ممثلا الح  العام ، ولها في ذل  سلةا الملائما ولها مبايرة كافا 

 إجراءات ، وهدا ما نص   علي  المادة ارول من قانون الإجراءات الجزائيا  

يا التي تتو ها النيابا العاما هي تحري  الدعوى العموميا ومبايرتها فمن الإعمال القضائ
واحد يقصد ب  المتابعا القضائيا ،بمفهوم أدق فان  لمعنى أمام القضاء ، وهما مدلو ن 

تحري  الدعوى العموميا تعني رفع الدعوى وتول لها أمام القضاء ، ب نما يقصد بمبايرة 
حق   أو الحكم عن طري  ابدأ الرأي وتقديم الةلبات ورفع الدعوى ممارستها أمام جهات الت

وتحرك وتباير النيابا العاما الدعوى العموميا باسم المجتمع وتةالب بتةب   3الةعون 
القانون ، فهي تمثل الدولا بصفتها راعيا للدعوى العموميا ، كما تمثل المجتمع الذي تماري 

                                                           
 .31بغدادي ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثاني ، يجيلا ل1
تلمسان  دبلقا يبكر  أبو، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  ي فريد دبلعي2

 .0،ص 2022002، 
 . 083ص ، علي جروه ، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الأول  في المتابعة القضائية ،3
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حضر المرافعات وتبدى رأيها في كل الدعوى باسم  ولصالح ، وفي سب ل ذل  فهي ت
 .1الإجراءات وتةالب بتةب   القانون، وتنة  ارحكام في حضورها

 الفرع الثاني عن طريق الضحية 

استثناء للقاعدة ارلليا التي تحول للنيابا العاما وحدها ح  تحري  الدعوى العموميا أجاز  
من  يدعى حصول ضرر من جنايا من قانون الإجراءات الجزائيا ،ل72المشرع في المادة  

أو جنحا أو مخالفا أن يبادر بتحري  الدعوى العموميا ودل  بتقديم يكوى على إدعاء مدني 
أمام قاضي التحق   المخت  ،ح ث يشترط لتحري  الدعوى العموميا من طرف  المضرور 

  في وللةرف المضرور الح 2أن يكون الضرر ناتجا عن فعل يعاقب علي  القانون جزائيا
تحري  الدعوى الدعوي العموميا بواسةا ا دعاء المدني أمام قاضي التحق   ح ث يقوم 

جنايا أو جنحا بتحري  الدعوى العموميا بتقديم يكواش أمام قاضي التحق    المضرور من
 والمةالبا بالتعويضات ;لغرض الت سيس كةرف مدني 

مكرر الجديدة من قانون  337لمادةوذل  بعد سدادش لرسوم الدعوى وآدا كان المشرع في ا
الإجراءات الجزائيا ،خول للمدعي ح  تحري  الدعوى العموميا بواسةا ا دعاء المباير 
أمام محكما الجنح بدون ترخي  النيابا إذا  تعل  ارمر بجرائم ترك ارسرة أو عدم تسليم 

ن للمدعي تقديم وبدل  يمك3الةفل ، انتهاك حرما منزل ، القذف ،إلدار يي  بدون رل د
الشكوى عن طري  ا ستدعاء المباير في الجرائم السابقا ، والتي من ب نها جريما ترك 

 .ارسرة والتي تستدعي حتما عدم تسديد النفقا 

 

 

                                                           
 . 086على جروه ، المرجع نفسه ،1
 .31لي بغدادي ، ا جتهاد القضائي في المواد الجزائيا ، الجزء الثاني ،  ج لا 2
 . 1882فبراير، 13_ قرار المحكما العليا ، الصادر بتاريخ ،3
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 المطلب الثاني:الخصوصية الإجرائية لقواعد المحاكمة

وهذا بنصو  خالا ،  جريما عدم تسديد النفقا ها ، ومن المشرع الجرائم ارسرياخ  

القضيا أمام القاضي  ابموجب التعديل ارخ ر وطرق إحال اوف  الإجراءات المستحدث

 .بما يتناسب وخصوليا الجرائم داخل ارسرة الجزائي،  

 الفرع الأول المثول الفوري 

 في ظل تضاع  حجم القضايا المةروحا على المحاكم، ومن اجل إيجاد آليات جديدة 

 محاكمات سريعا ، قام المشرع الجزائري إلى استحداث نظام قانوني لتسه ل  تضمن 

 أمام المحاكم سمى بالمثول الفوري  االإجراءات أمام  القضاء للفصل في القضايا المةروح

يتم تقديم ارطراف  في  آيا قضيا كان   2015/07/23في  المؤرخ 0201\بموجب ارمر 
إ  بناء على تعليما لادر عن  وك ل الجمهوريا  المخت  الذي تب ن ل  من خلال دراسا 

بتقديم ارطراف أمام  وهدا ما يسمي بالتقدميا ويقصد بها  المل  أن الوقائع خة رة في مر
ريا  ستجواب  وسماع أقوال تقديم المتهم رفقا المحضر للامتثال أمام الس د وك ل الجمهو 

الضحيا ، و فادة الشهود فيقوم بإعةاء التك يف القانوني للجريما مع ذكر المادة القانونيا 
الجنح وفقا لإجراء المثول  ر بعد ذل  إحالا المتهم أمام قسمالمةبقا على الوقائع ليقر 

كما من وبموجب  ألبح  للاحيا إيداع المتهم الحبس من عدم  قبل المحا1الفوري 
اختصا  قاضي محكما الجنح باعتبارش جها محايدة فاللا في موضوع الدعوة بعدما 

 النيابا العاما .  كان  من اختصا

 يلي: وقد وضع المشرع يروط من أجل تةب   المثول الفوري ويمكن تلخيصها في ما

 .في حالا عدم تقديم المتهم ضمانات كافيا للمثول أمام القضاء  _

                                                           
، الاختصاصات العملية لوكيل الجمهورية ، دراسة تطبيقية وفق  أخر التعديلات ، منشورات نوميديا ،  ةزرا وليسمير 1

 .266ص
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 من قانون الإجراءات الجزائيا  41_  أن تكون الجنحا متلبس بها طبقا للمادة  

،ومن ب ن الجرائم التي تدخل 1_ وتتجاوز عقوبا الحبس سنت ن و  تقتضي إجراء التحق   
 في نةاق .

المثول الفوري الجنح التي ترتكب ضد ارسرة  ومنها جريما عدم تسديد النفقا التي تتسم 
تعجال ، وانةلاقا أن  إجراءات المحاكما عند الإخةار بةري  إجراء المثول بالةابع ا س

ح   ةالفوري القاعدة ف ها السرعا في الإجراءات وعلى وضوح المحالا بهذا الإجراء مع مراعا
 المتهم في تحض ر  الدفاع  وتمنح   المحكما مهلا   تقل عن ثلاثا أيام. 

 ور الفرع الثاني التكليف المباشر بالحض

 90\24وهو الةري  الذي سن  المشرع في التعديل الذي ادخل  بموجب القانون 

 من  قانون الإجراءات الجزائيا  ،فمكن الشخ 18\08\1990المؤرخ في 

 المتضرر من الجريما تحري  الدعوى العموميا مبايرة بتكليف المشكو من   

 بالحضور أمام محكما الجنح في الحا ت الخمس التي ذكرت على سب ل الحصر 

 مكرر من قانون الإجراءات وهي : 337بالمادة 

 _ النفقا 

 _ ترك ارسرة

 _ عدم تسليم الةفل

 _ القذف

 بدون رل د    _ إلدار يي

وهذا ما نص  عل ها  2الحا ت يشترط الحصول على ترخي  النيابا العام  شوفي   ر هذ
ومن  نجد المشرع خ  جريما عدم تسديد النفقا بإجراء خا   2مكرر فقرة  337المادة 

                                                           
 .268المرجع السابق   ،ص ، ةزرا وليسمير 1
عمار كمال ، وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة راس الوادي، مجلس قضاء برج بوعريريج ،محاضرة بعنوان تحريك 2
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بإدراجها ضمن المادة السابقا الذكر هذا  ارجراء حدد خصيصا لجرائم مع نا يستلزم الفصل 
بناء  تتصل محكما الجنح بالدعوى العموميا ما اف ها بسرعا كقضايا عدم تسديد النفقا فغالب

على أمر أو قرار بالحالا  يصدرش قاضي التحق   أو  رفا ا تهام وبناء على تكليف النيابا 
مكرر للمدعى 337لهدش القاعدة خول المشرع في المادة  ءالمتهم بالحضور مبايرة ،واستثنا

المدني ح  تحري  الدعوى العموميا عن طرق ا دعاء المباير أمام محكما الجنح في 
 .1ا منها جريما عدم تسديد النفقاجرائم مع ن

وهذا الح  يبقي قائما بقوة القانون ،فترفع الدعوى أمام المحكما بعد دفع الكفالا ويتحدد على 
أثرها تاريخ الجلسا بمعرفا وك ل الجمهوريا الذي يكون ملزما بمبايرة الدعوى العموميا ، 

ح ث   تمل  النيابا العاما ، ح  بصفت  طرفا منظما ، وهذا ما يسمى با نضمام التلقائي ، 
 2.ا عتراض رما لم يكن موضوع  الوقائع   ر جائز متابعتها قانونا 

بسيةا ، ف تم  دفع مبلغ الكفالا لدى أمانا الضبض  رفإجراءات  التكليف المباير بالحضو 
أيام  كحد أقصي  ح ث 10بعد تحديدها من طرف وك ل الجمهوريا وتجدول القضيا خلال 

المدعى المدني بتبليغ المشكو من  على يد المحضر  القضائي والمخت  إقليما وتقديم يقوم 
محضر التبليغ لرئيس الجلسا وفي حالا مخالفا إي إجراء يترتب بةلان إجراءات التكليف 

ونخل   ن المتابعا في جريما عدم تسديد النفقا ،ليس  من الجرائم 3بالحضور للجلسا
ري  الدعوى العموميا من النيابا العاما ،كسلةا اتهام أو من قبل المق دة بشكوى  فيمكن تح

 المضرور عن طري  التكليف المباير.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 .2الدعوى العمومية في إطار مساهمة القضاة  في تكوين موظفي كتابة الضبط ص
 .6عمار كمال ، المرجع نفسه ،ص1

 .97_ علي جروه ، مرجع سابق ، ص  2

 .08بغدادي ، مرجع سابق ص  يجيلا ل3
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خلالا القول في هدا الفصل تح  عنوان الضوابض الإجرائيا  لجريما عدم تسديد النفقا ، 
أنها تخضع لمجموعا من الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات  الجزائيا ،وان لها 
خصوليا قبل وبعد  تحري  الدعوى العموميا بخضوعها لقواعد استثنائيا في ا ختصا  
المحلى سواء من المحكما المختصا  برفع الشكوى وعريضا التكليف المباير بالحضور 
أمامها كما خ  المشرع هدش الجريما بإجراء الوساطا كحل بديل للمتابعا الجزائيا أما 

النفقا ليس  من الجرائم  ل المحكما بالدعوى فجريما عدم تسديدبالنسبا للمتابعا وطرق اتصا
المق دة بشكوى ، فتحرك الدعوى العموميا بش نها تلقائيا من طرف النيابا العاما كسلةا 
اتهام ، وعلى سب ل ا ستثناء يمكن تحريكها من قبل المتضرر إما عن طري  ا دعاء 

ونةرأ للةابع ا ستعجال لجريما  ير بالحضورالتكليف المبا المدني أمام قاضي التحق   او
عدم تسديد النفقا خصها المشرع بخصوليا إجرائيا في طرق إحالا القضيا أمام القاضي 

 الجزائي، ح ث جعلها  تخضع لإجراء  المثول  الفوري وكذل  التكليف المباير بالحضور  
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 ةببببالخاتم

إللاح  للمنظوما التشري يا والقضائيا ، ومن خلال نش ر بسعي  المشرع الجزائري في  
التعديلات التي قام بها  لحمايا كيان ارسرة وتنظيم علاقاتها بتحديد حقوق والتزامات أطرافها 
وتوقيع جزاء في حالا مخالفا ا لتزام خالا الماليا منها ، وهذا ما يخ   جريما عدم 

فحدد لها إطار موضوعي و جرائي   ريماتسديد النفقا إلى جانب مرعات   لخصوليا الج
خا  ،واستثناءات عن القاعدة العاما ،  فجعل النفقا تتم ز بالنفاد المعجل ،  وقام  بتوسيع 

لصالح المجني علي  في جرائم ا متناع عن تسديد النفقا   امتيازا ختصا  المحلى وهو 
تسه لا ل  ، وللحافظ على الروابض ارسريا ب ن أطراف هدش الجريما جاء بإجراء الصفح الذي 
يضع حدا للمتابعا الجزائيا بعد دفع المبالغ المستحقا  وينة  القاضي بانقضاء الدعوى 

  من ب ن ا ستثناءات التي تتمتع بها  هذش كان محبوي ،و كذل إنوالإفراج عن المتهم 
 ايا الوفاء انةلاقا من انها جريما مستمرة  وبالر م من الجانب  إلىالجريما بقائها قائما 

، فهنال  الكث ر من النقائ  يجب على    الإجرائي ا يجابي لجريما عدم تسديد النفقا
 المشرع إيجاد لها حلول أهمها وتتمثل في ما يلي :

المتمثل  في  ايتراط  مدة يهرين لإعةاء , 331 نص   علي  المادة  عديل مات - 
للمضرور الح  في  تحري  الدعوى العموميا  بتقلي  المدة  ، فكيف لإفراد ارسرة تحمل 

 حاجيات وأعباء الحياة لمدة يهرين دون مدخول أو نفقا . 

يسار الزوجا من عدم   بارا عتالن  لراحا على حا ت الإعسار للزوج و دخال بع ن  -
ومساهمتها في النفقا على ارو د للتقل ل من جرائم عدم تسديد النفقا  نظرا للظروف الص با 

 في البلاد  وعدم توافر منالب العمل. ا قتصادياالتي يواجهها الآباء  نتاج ارزما 

تسه ل الإجراءات تشديد العقوبا القانونيا لتكون أكثر ردعا خالا في حا ت يسار الزوج و -
 القضائيا أثناء المحاكما والفصل ف ها في أقرب الآجال.

 تسه ل إجراءات ا قتةاع من الراتب للزوج وجعلها   مركزيا  في حال وجود راتب ثاب   -

وخلالا القول وأمام هدش النقائ  التشري يا ، ونظر أن جرائم ارسرة تختل  عن الجرائم 
أمر  الذيارخرى ، ثم إنشاء لندوق النفقا  تنف ذ لتعليمات فخاما رئيس الجمهوريا 

الحكوما إنشاء لندوق النفقا خا  بالنساء المةلقات الحاضنات رطفال قصر ممن 
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المتضمن إنشاء لندوق النفقا  15\01،ضمن القانون   فقايواجهون لعوبا في تحص ل الن
. 
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 قائمة المراجع
 أولا المصادر 

 .القرآن الكريم  بروايا ورش
 الدستور

  النصوص القانونية ثانيا
، المتضمن  1966يون و 8المواف  ل1366لفر  18مؤرخ  في 156_66_ ارمر

 11، الصادر بتاريخ  49قانون العقوبات العدل والمتمم ، الجريدة الرسميا ، العدد 
 المعدل والمتمم. 1966جوان 

المتضمن قانون الآسرة الجزائري الجريدة  1984المؤرخ في يون و 11_84_قانون رقم 
  02_05، المعدل والمتمم بارمر رقم  1984جوان  12الصادر في  29الرسميا عدد 

 .2005فيفري   27المؤرخ في 

المتعل    2015يول و 15المؤرخ في1436المؤرخ في رمضان عام  15\12_ القانون رقم 
 .2015يول و 15.  39بحمايا الةفل ، الجريدة الرسميا عدد

،    2015يول و  4المواف  ل1436 عام ربيع ارول  13المؤرخ في 15\01_ القانون رقم 
 المتضمن إنشاء لندوق النفقا .

 الموسوعات ثالثا
_ عبد المال  جندي، الموسوعا الجنائيا، جرائم ربا فاحش، الجزء الثاني، دار العلم للجميع، 

 .ب روت 
، كتاب  _ علي جروش ، الموسوعا في الإجراءات الجزائيا ، المجلد الثالث في المحاكما 

 .    0886 -951 -مسجل لدى دائرة الإيداع  القانوني والدولي ، رقم الإيداع القانوني 
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 رابعا  الكتب 
جرائم ضد (_ أحسن بوسقيعا ، الوج ز في القانون الجنائي الخا  ، الجزء  ارول 

  .الةبعا الثانيا ، دار هوما ، الجزائر( ،اريخا  وجرائم ضد ارموال 
بوسقيعا ، قانون العقوبات في ضوء الممارسا القضائيا ، الديوان الوطني للأيغال  أحسن_ 

 .2001التربويا ، الةبعا الثانيا ، 

 _ المتولي لالح الشاعر ،جرائم التي   يجوز ف ها الحبس ا حتياطي ، دار الكتب القانونيا 
 . 2014_ لحسن بن ييخ أث ملويا ، المنتقى في القضاء الجزائي ، دار هوما ، الجزائر، 

، قانون ارسرة الجزائري على ضوء الفق  والقضاء، الةبعا ارولى،  بن ملحا الغوتي _ 
 . ديوان المةبوعات الجام يا ، الجزائر 

، دار هوما ، )سم الخا  الق   (_ بن وارث محمد ، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري 
  2003الجزائر ، 

 _ بلحاج بلعربي ، أحكام الزواج ، في ضوء قانون ارسرة الجديدة وف  أخر تعديلات 

   .، دار الثقافا للنشر والتوزيعومدعم ب حدث اجتهادات المحكما العليا 
 ج لا لي بغدادي  ، ا جتهاد القضائي في المواد الجزائيا ، الجزء الثاني    ، الجزائر ،  _

  .ج لا لي بغدادي  ، ا جتهاد القضائي في المواد الجزائيا ، الجزء الثالث   ، الجزائر _
_ جباري عبد المج د ، دراسات قانونيا في المادة الجزائيا على ضوء التعديلات الجديدة ، 

 . 2013ر هوما ، الةبعا الثانيا ، دا
، المتضمن قانون 2008،  08\09_ حمدي بايا عمر ، طرق التنف ذ وفقا للقانون ،

 .2017الإجراءات المدنيا والإداريا ،دار هوما ، الجزائر،

ا  في التشريع الجزائري والمقارن ، الةبعا الثانيا يعبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائ _
 .، دار بلقيس 

_ عبد المؤمن بالباقي ، التعريف القضائي  ب ن الزوج ن في التفق  الإسلاميا ، دار الهدى _
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  .   2000، الجزائر ، 

_عبد العزيز سعد ، الجرائم الواقعا على نظام ارسرة ، الديوان الوطني للأيغال التربويا  
،2002. 

 .2009_ عبد الله أوهابيا ، يرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ، الجزائر ، 
ي في ثوبها الجديد ، أحكام الزواج والةلاق بعد ر _ عبد العزيز سعد ، قانون ارسرة الجزائ

 2013التعديل ، دار هوما ، الجزائر ، 

علم الإجرام والعقاب ، القسم الثاني ، _ علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي ، 
 .الإسكندريا ، دار المةبوعات الجام يا 

الجزائري ، دار هوما ، الجزائر  يقديد عدنان ، ظروف الجريما في التشريع الجنائ 
،2017. 
 ،الجزائر.، فق  وقضايا العام منصور رحماني ، الوج ز في القانون الجنائي  -
محي الدين القيسي ، الوساطا والمصالحا والمفاوضات وسائل بديلا لحل الخلافات ،   _

  .ب روت
م مون محمد عمر يوس  ، الدفوع الموضوعيا في دار دعاوى النفقات ، دار الثقافا    _

 . 1999.للنشر والتوزيع ، ارردن، 
_ سم ر زرا وليا ، ا ختصالات العمليا لوك ل الجمهوريا ، دراسا تةبيقيا بحث  وف  

 .التعديلات ، منشورات نوم ديا  
  2007ول د خالد الربيع ، الإلزام في مسائل ارحوال الشخصيا ، دار النقاش ، ارردن ،  _
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 .: المقالات  و المجلات القضائيةخامسا
 المجلات القضائية 

 .  1998،   2_ المجلا القضائيا للمحكما العليا ، العدد 

 .   2010،   1المجلا القضائيا للمحكما العليا ، العدد _ 
 المقالات :

في التعويض من الدولا، المجلا   المجني علي  في اقتضاء حق  _ عبد الرحمان خلفي، ح
 .2011،  1اركاديميا للبحث القانوني، العدد

_كمال لدرع، مدى الحمايا القانونيا للةفل في قانون ارسرة المجلا الجزائريا للعلوم  
 .2001، 1القانونيا، ا قتصاديا والسياسيا ، العدد 

لبا ح أحمد نادر ، التنظيم القانوني للوساطا الجبائيا  و مكانيا تةبيقها في القانون  _ 
 . 2014العراقي ، دراسا مقارنا ر العراق ،

 

 الرسائل والمذكرات الجامعية. : دساسا

 رسائل الدكتوراه: -أ
_ عيساوى عبد النور، حقوق المرأة المتزوجا في ضوء المواث   الدوليا وقانون ارسرة 

،  االجزائري ، رسالا لن ل يهادة الدكتوراش في القانون الخا ، كليا الحقوق والعلوم  السياسي
 2014\201جامعا أبو بكر بقايد ، تلمسان ، 

_ مسعود خ ثر ، مذكرة لن ل يهادة الدكتوراش في القانون الخا ، جامعا أبو بكر بلقايد  
    2014\2013تلمسان ، 

 :رسائل و مذكرات الماجستير -ب 
_ بلقاسم سويقات ، الحمايا الجنائيا للةفل في القانون الجزائري ، مذكرة ماجست ر ر جامعا 

 2011قالدي  مرباح  ورقلا ، 
بن مسيا  إلياي ، تقرير العقوبا في القانون الجنائي الجزائري ، مذكرة لن ل يهادة  _ 
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 2013\2012الماجست ر في العلوم  القانونيا رجامعا الحاج لخضر ، باتنا 
_ربيع زهي  ، النفقا ب ن ارقارب في الشرع والقانون ،  مذكرة لن ل يهادة الماجست ر في 

  2008\2007القانون ، جامعا الجزائر، 
 محاضرات ال : بعاسا
الوادي ، مجلس قضاء برج  رأي اعمار كمال، وك ل الجمهوريا مساعد لدى محكم_ 

محاضرة بعنوان  تحري  الدعوى العموميا في إطار مساهما القضاة في تكوين بوعريري  ، 
 موظفي كتابا الضبض . 

_ عمراني كمال الدين ، الإطار القانوني لجريما عدم تسديد النفقا ، واجبا بحكم قضائي ، 
، المركز الجامعي لالحي دراسا في إطار التشريع الجزائري والمقارن والشريعا الإسلاميا 

 أحمد ، النعاما . 
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